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 :ملخص

 كّـام  الدستور في قواعده الأحكام والمبادئ الملزمة لكل مـن الح          يحدد

 من السلطات العامة والمخاطبين بأعمالهـا       لكلوالمحكومين على السواء، أي     

 العامة الملزمة، تلك الأحكام والمبادئ المنصبة على كل من طائفتي           طويةالسل

     من السلطات العامة والهيئات القائمـة       اًالحقوق والحريات، بحيث لا تملك أي 

 على العكس بالمحافظـة  مةعلى أمرها الخروج عليها أو انتهاكها بل أنها ملز        

 الدولة  اتد سلط عليها وضمان توفيرها، ومن خلال هذه الفكرة ساد منطق تقي         

  . الدستوريةعلى الخروج عليه جوهر فكرة الرقابة ل يمثإذبأحكام الدستور، 

 فـي الرقابـة علـى       لقضاء من تسليم كثير من الدول بحق ا       وبالرغم

 تحريـك   ته تحديد الأسلوب الذي يتم بواسـط      في أنها اختلفت     إلاّ ستورية،الد

 دستورية قانون معين أمام الجهة القضائية المختصة، فتقـصر          بعدمالدعوى  

بعض الدول هذا الطريق على الدفع الفرعي، بينما تبيح بعضها الالتجاء إلى            

  .اشرةطريق الدعوى المب

 الالتجاء إلى أسلوب الدعوى المباشرة فـي رفـع          ل تبيح بعض الدو   إذ

تورية القوانين، بحيـث  النزاع أمام الجهة القضائية المختصة بالرقابة على دس    

 القضائية، ومن دون أن تكـون       لجهة الدعوى ابتداء أمام تلك ا     رفعيجوز أن تُ  

مسبوقة بدفع في دعوى منظورة أمام إحدى المحاكم، فمقتضى هذا الأسـلوب        

 هجوميـة تـتم     وسـيلة  طالباً إلغاءه، فهي     انونأن يختصم صاحب الشأنِ الق    
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ه بطريق مباشر استقلالاً عن أي نـزاع        بواسطتها مهاجمة القانون والطعن في    

 هـذه الدراسـة     وتتناول المخالف للدستور،    لقانون إلغاء ا  هآخر، وتكون نتيجت  

الدعوى المباشرة بوصفها أسلوباً لإلغاء القانون غير الدستوري في العـراق           

ماهيـة إلغـاء     المبحث الأول وقد تم تقسيمها إلى ثلاثة مباحث، إذ تناولنا في          

، وخصصنا المبحـث    الدستوري واختصاص القضاء الدستوري   القانون غير   

لتنظيم القانوني لإلغاء القانون غيـر الدسـتوري بطريـق الـدعوى            الثاني ل 

نطاق الحكم الصادر بإلغاء القانون غير      الثالث  المبحث  ، ودرسنا في    المباشرة

  .الدستوري

Abstract: 
The Constitution sets out the rules of the provisions 

and principles binding both rulers and ruled alike, for each 
of the public authorities and the target audience to its work 
public authoritarian binding, those provisions and 
principles-proclaimed all of my sect rights and freedoms, so 
as not to have any of the public authorities and bodies on 
her exit them or violated but they are binding on the 
contrary, to maintain them and to ensure the provision, and 
through this idea prevailed logic state authorities restrict the 
provisions of the Constitution, because it represents the 
essence of the idea of going out on the constitutional 
control. 

Despite the delivery of many countries, the right of the 
judiciary in the control of the constitutional, but they 
differed in determining the method that is through him 
trigger the unconstitutionality of a particular law in front of 
the competent judicial authority, palace some countries this 
road on the sub-payment, while permitting some of them to 
resort to a direct lawsuit. 

It allows some countries to resort to the method of 
direct suit in raising the dispute before the competent 
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judicial authority control over the constitutionality of laws, 
so that may be the case raises starting in front of that 
judicial authority, and without having to be unprecedented 
to pay in a lawsuit pending before a court, in accordance 
with this method is that attack the concerned law students 
canceled, it means an offensive carried through which to 
attack the law and challenged in a direct path independent of 
any other conflict, and be outcome cancel the offending law 
to the Constitution, this study addresses the direct lawsuit as 
a way to repeal the law unconstitutional in Iraq has been 
divided into three sections, as we had in the first part of 
what the abolition of the law is constitutional, the 
constitutional jurisdiction of the judiciary, and we have 
dedicated second topic the legal regulation of the abolition 
of constitutional law it is the direct path of the lawsuit, and 
we studied in the third section of the scope of the provision 
to abolish the law unconstitutional. 

  :مقدمة

لقد استقرت أكثر النظم القانونية على أن الضمان الحقيقي الفعال لمبدأ           

سمو الدستور، هو وجود سلطة أو جهة خاصة، تختص بالتحقق والتثبت من            

بدأ الشرعية الدستورية، مـن خـلال       احترام السلطة التشريعية في الدولة لم     

احترام نصوص الدستور الذي يمثل قمة الهرم الذي تتكـون منـه القواعـد              

القانونية في الدولة، وضمان عدم انحراف القوانين الـصادرة عنـه، عـن             

  .مقتضى أحكامها

وتذهب بعض الأنظمة الدستورية إلى حد إعطاء القضاء سلطة الحكـم           

بإلغاء القانون متى ثبت له بعد فحصه للقانون أنه مخالف للقواعد الدستورية،            

وحكم الإلغاء الذي يصدر من القضاء في هذه الحالة، ذو حجية عامة ومطلقة             

بصفة نهائية  مما يؤدي إلى تصفية النزاع حول دستورية القانون مرة واحدة و          
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ومن ثم لا يسمح في المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جديد بصدد الحـالات              

الجزئية التي يمكن أن يحكمها هذا القانون، وفي هذا ما يحقق فاعلية الرقابة،             

إذ يمنع اختلاف الأحكام التي تصدر في قضايا مختلفة حول دستورية قـانون             

  .بعينه

دستور التي تمنح للقضاء، هي سـلطة       وسلطة إلغاء القانون المخالف لل    

في غاية الخطورة، فلا يترك الحق فيها لكل المحاكم في الدولة، بل يجب أن              

يعهد بها إلى هيأة معينة ينشئها أو يحددها الدستور لهذا الغرض، حتى يكون             

لهذا الإلغاء حجية مطلقة أو اثر ملزم لبقية المحاكم، لذلك فإن الـدول التـي               

سلطة تخص بها محكمة معينة يحددها الدستور للنظر في دعاوى          تقرر هذه ال  

  :لذا سنقسم هذه الدراسة على ثلاثة مباحث .الطعن في دستورية القوانين

ماهية إلغاء القانون غير الدستوري واختصاص القضاء       : المبحث الأول 

  الدستوري

ق التنظيم القانوني لإلغاء القانون غير الدستوري بطري      : المبحث الثاني 

  الدعوى المباشرة

  نطاق الحكم الصادر بإلغاء القانون غير الدستوري: المبحث الثالث

ماهية إلغاء القانون غير الدسـتوري واختـصاص : المبحث الأول
  القضاء الدستوري

د يكون فـرد أو     الذي ق (تحدث رقابة الإلغاء عندما يقوم صاحب الشأن        

بالطعن ومهاجمة قانون ما يعتقد أنه يخـالف الدسـتور، فهنـاك إذن،             ) هيأة

فـرد أو  (على فرد آخر وإنما من قبـل   ) فرد أو هيأة  (دعوى لا تقام من قبل      

على قانون معين بسبب مخالفته للدستور، فالمدعي في هذه الدعوى هو           ) هيأة

  .)١(مشكوك في دستوريتهوالمدعى عليه، هو القانون ال) فرد أو هيأة(
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 وبعد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة حسب مـا يـنص عليهـا             

الدستور في الدولة، تنظر المحكمة المختصة في القانون المدعى عليه بعـدم            

ق من عدم دستوريته، قُضي بإلغائه بالنسبة للكافة، ويعـد          دستوريته، فإذا تحق  

كأن لم يكن، ولا يجوز الاستناد إليه بعد ذلك أي إنهـاء            ) بعد الحكم (القانون  

  .)٢(حياته بالنسبة للمستقبل

ولما كان موضوع هذا الفصل يدور حول فكرة إلغاء القـانون غيـر             

الدستوري، فإنه يجدر بنا قبل الخوض في غمار هذا البحث أن نتعرف على             

ماهية إلغاء القانون الدستوري، ونوضح مفهومه من خلال التعرف على مـا            

 ـ        توري، والتمييـز بينـه وبـين       هو المقصود من إلغاء القانون غيـر الدس

المصطلحات الأخرى ذات الصلة، وبيان الجهة التي أوكل إليهـا الدسـتور            

لذا سنقـسم هـذا المبحـث علـى         . اختصاص إلغاء القانون غير الدستوري    

  :مطلبين، كالآتي

  :مفهوم إلغاء القانون غير الدستوري: المطلب الأول
ستوري يتطلب أن نبين    إن التعرف على موضوع إلغاء القانون غير الد       

مفهوم إلغاء القانون غير الدستوري، من خلال توضيح ما هو المقصود بإلغاء        

القانون غير الدستوري وتمييزه عن بعض المصطلحات ذات الـصلة، لـذا            

  :سنقسم هذا المطلب على فرعين، كالآتي

  :المقصود بإلغاء القانون غير الدستوري: الفرع الأول
ير الدستوري يعني أن للهيأة المكلفة والمنـاط بهـا          إن إلغاء القانون غ   

حماية الدستور من أية انتهاكات تحكم على القانون الذي يخـالف الدسـتور             

كجزاء له بإلغائه، وهذا يفترض أن يكون قانون ما قد صـدر وأن صـاحب               

الشأن قد يتضرر منه، ويطعن فيه مباشرة أمام المحكمـة المختـصة التـي              
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، يطلب فيها إلغاء القانون لعـدم   الدعوى المباشرة طريق  يحددها الدستور عن    

دستوريته لكونه مخالفاً لأحكام الدستور، فإذا ما تحققت المحكمة من صـحة            

  .الإدعاء فإن خيارها الوحيد هنا هو الحكم بإلغاء ذلك القانون

، )٣(إن إلغاء القانون وسيلة هجومية في مواجهة القانون نفسه ومباشرة         

وقد وصفت بأنها دعوى موضوعية لأنها توجه ضد القانون نفسه، ويعد الحق            

في مباشرة تلك الدعوى من الحقوق الثابتة للأفراد في مباشرتها لكنها مقيـدة             

المصلحة حتى وإن كانت محتملة بالنسبة لصاحب الشأن الذي من حقه           بشرط  

  .ومن دون انتظار لتطبيق القانون غير الدستوري

ومما ينبغي ذكره أن الحكم الصادر بالإلغاء يعد ذا حجة مطلقة علـى             

الجميع لأنه يحسم النزاع حول دستورية القانون بصفة نهائية ومرة واحدة من            

، فبهذه الوسيلة يمكن لصاحب الـشأن       )٤(توريته مستقبلاً دون إثارة مشكلة دس   

أن يثبت أن هناك ضرراً ألحق به من جراء القانون غير الدستوري ومن ثم               

عن به أمام المحكمة المختصة بـدعوى       فإنه يمكن أن يهاجم ذلك القانون ويط      

إلغائه وهذه تعد طريقة فعالة تعطي الحق للأفراد في الطعن بالقـانون غيـر              

الدستوري، فإذا ما تضمن ذلك القانون أي اعتداء أو خروجاً علـى الأحكـام           

الدستورية فإن العدالة تقضي منح الأفراد الحق في الطعن بهذا القانون ولكن            

  .)٥(صلحةبشرط توافر الم

) الأسـلوب الهجـومي   (ـويطلق على إلغاء القانون غير الدستوري ب      

 يطلب  )٦(››عن في قانون أمام محكمة معينة     الط‹‹بمعنى مهاجمة القانون، أي     

منها إلغاء القانون بسبب مخالفته للدستور، فـإذا وجـدت المحكمـة عـدم              

  .)٧(دستوريته فليس أمامها سوى أن تلغيه

ومهما يكن من أمر فإنه يحق للأفراد أو بعض هيئات الدولـة إلغـاء              

القانون غير الدستوري بواسطة دعوى مباشرة أمام القضاء، وهنالـك مـن            
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الدساتير من قيد إقامة دعوى الإلغاء خلال مدة معينة كما هـو الحـال فـي                

  الذي حددها بستين يوماً لكي يضمن استقرار       ١٨٧٤الدستور السويسري لعام    

القانون والمعاملات وهذا النوع من الدعاوى تعد دعوى موضـوعية لأنهـا            

تخاصم القانون نفسه فالمدعي فيها هم الأفراد أو هيئة مـن هيئـات الدولـة               

والمدعى عليه هو القانون المشكوك في دستوريته، وإن كانت أغلب الدساتير           

لـة  تحرم الأفراد من حق الطعن هذا، وتقصره علـى بعـض هيئـات الدو             

 وبعض الدساتير ممن أباحت للأفراد بطرق غيـر         ١٩٥٠كالدستور السوري   

  .)٨(١٩٤٥مباشرة مثل هذا الطعن كالدستور النمساوي 

ونظراً لأهمية إلغاء القانون كان من الصعوبة بمكان أن يعهد به إلـى             

المحاكم العادية، لذا اتجهت غالبية الدول الآخذة بهذه الوسيلة إلى تخـصيص            

محكمة واحدة، يتكفل الدستور بتحديدها، إذ يتوافر في المحكمة عنصر الكفاءة           

خصص لفحص دستورية القوانين التي تُطرح أمامها، إلاّ أن البعض يرى           والت

أن إعطاء محكمة معينة سلطة إلغاء القانون حال ثبوت عدم دستوريته يجعل            

منها صاحبة قوة ونفوذ مقارنةً مع باقي السلطات في الدولة في الدولة ممـا              

اية الدستور،  يجعلها تغالي في بسط رقابتها على الوظيفة التشريعية بحجة حم         

وذلك من شأنه أن يولد صداماً بينها وبين السلطة التشريعية قد يهـدد نظـام               

  .)٩(الدولة ويجعله في خطر وعدم استقرار

أولهمـا  : وري صورتين ومما ينبغي ذكره إن لإلغاء القانون غير الدست       

قبل أن يستكمل القانون إجراءاته الشكلية ليصبح نافـذاً         الإلغاء السابق للقانون    

أي أنها تباشر بالنسبة لمشروعات القوانين وهي ما تزال في دور التكـوين،             

ومؤدى هذه الرقابة أن مشروعات القوانين التي يقرها البرلمان ترسل إلـى            

إصدارها، وطالما أنه من واجبات رئيس الدولة       رئيس الدولة للتصديق عليها و    

حماية الدستور فإنه قد يحيل مشروع القانون إلى المحكمة المختصة، وعندئذ           
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يتوقف مصيره على الحكم الصادر من هذه المحكمة، فإن قضت بدسـتوريته            

أمكن أن يستكمل الإجراءات اللازمة لميلاده، أما إذا قضت المحكمـة بعـدم             

، )١٠(أن لم يكن، وتعذر استكمال الإجراءات اللازمـة لنفـاذه         دستوريته عد ك  

ومن الدول التي أخذت برقابة الإلغاء السابقة البحرين في دسـتورها لـسنة             

 ومصر فـي التعـديل      )١٢(٢٠١٢ وسوريا بدستورها الصادر عام      )١١(٢٠٠٢

 والإعلان الدستوري لـسنة     )١٣(١٩٧١ لدستور   ٢٦/٥/٢٠٠٥الدستوري في   

١٤(٢٠١٢( .  

ولما كان القانون لا يزال في دور التكوين، ولم ينضم بعد إلـى بنـاء               

الدولة التشريعي، فلا يتصور أن يلحق الضرر بأحد الأفـراد منـه، ولـذلك              

يقتصر حق تحريك الدعوى في هذه الحالة على الـسلطات العامـة وحـدها              

  .)١٥(من دون الأفراد) رئيس الدولة، البرلمان، الحكومة(

وثانيهما الإلغاء اللاحق للقانون فإنه يقصد بـه إلغـاء القـانون غيـر          

 ومؤداه إمكان الطعن في القانون الصادر بالفعل عن         الدستوري بعد صدوره،  

طريق دعوى خاصة ترفع إلى جهة قضائية معينة تملك الحكـم بإلغائـه إذا              

  .تحقق لديها مخالفته للدستور

ويلاحظ أن الدساتير التي أخذت بهذا الأسلوب تباينـت فـي مـسألة             

صرت حـق   الإباحة للأفراد في الطعن بدستورية قانون ما، فهناك دساتير ح         

 الـذي حـصره     ١٩٢٠الطعن بهيئات عامة كدستور تشيكوسلوفاكيا لـسنة        

بالمجالس التشريعية والمحكمة القضائية العليا والمحكمـة الإداريـة العليـا           

والمحكمة المختصة بالانتخابات، وأخذ بهذا الاتجاه أيضاً الدسـتور التركـي           

ة مـن   ، في حين أن هناك دساتير أجازت لأصـحاب المـصلح          ١٩٦١لسنة  

الأفراد وغيرهم الطعن بعدم دستورية القوانين كالدستور الـصومالي لـسنة           

  .)١٦(٢٠٠٢ ودستور البحرين لسنة ١٩٦١



٣٠١ لوب الدعوى المباشرة لإلغاء القانون غير الدستوري في العراقأس

  :ذاتية إلغاء القانون غير الدستوري: الفرع الثاني

توجد بعض المصطلحات التي لها صلة بإلغاء القانون غير الدستوري          

أو قد تختلط به، فالتمييز بين إلغاء القانون وبين هذه المصطلحات له أهميـة              

كبيرة، ذلك أن هذا التمييز يقودنا إلى وضع الحدود الفاصلة بينه وبين هـذه              

تضح الرؤية كاملةً فيما يتعلق بإلغاء القانون غيـر         المصطلحات، وذلك حتى ت   

  .الدستوري وعدم الخلط بينه وبين هذه المصطلحات

وسنتناول هنا التمييز بين إلغاء القانون والامتناع عن تطبيق القـانون،           

كما سنبحث التمييز بين إلغاء القانون وإلغاء قوة نفاذ القانون، في المحـورين             

  :الآتيين

  : بين إلغاء القانون والامتناع عن تطبيق القانونالتمييز. أولاً

  الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري يتمثـل بأنـه طريقـة            إن

دفاعية يلجأ إليها صاحب الشأن المتضرر من تطبيق قانون معين، أثناء نظر            

دعوى أمام القضاء، طالباً من المحكمة نفسها استبعاد القانون وعدم تطبيقـه            

  .)١٧(لدستورلمخالفته ل

المحكمة يقف عند حد امتناع القاضي عن       وجدير بالذكر أن اختصاص     

تطبيق القانون غير الدستوري في القضية المعروضة عليه، ولـذلك فحكـم            

حالة ذو حجية نسبية مقـصورة علـى النـزاع ولا يقيـد        المحكمة في هذه ال   

المحاكم الأخرى التي يكون لها أن تأخذ بالقانون نفسه إذا رأت أنه لا يخالف              

  .)١٨(الدستور

ولذا فإن الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري يفترض أن هناك           

دعوى مقامة أمام القضاء أياً كان موضوعها، فقد يكون النزاع مطروحاً أمام            

محكمة جنائية أو مدنية أو إدارية، فيدفع أحد الخصوم بعدم دستورية القانون            
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قه، فإذا أقـره القاضـي      الذي سيفصل في النزاع سنداً إليه، مطالباً بعدم تطبي        

على طلبه وحجته فإنه يمتنع عن تطبيق ذلك القـانون مـن دون أن يحكـم                

مـن  ، وبهذا يتضح أن الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري           )١٩(بإلغائه

  .)٢٠(ذي يباشره من دون حاجة إلى نص دستوريصميم عمل القاضي ال

القانون غير الدستوري فإنه طريقة هجومية يلجأ إليها صاحب         أما إلغاء   

الشأن المتضرر من تطبيق قانون معين، طالباً من المحكمة إلغـاء القـانون             

ويمكـن  يشترط فيه وجود منازعة أمام القـضاء،        ولا  ،  )٢١(لمخالفته للدستور 

لمحكمة إلغاء القانون غير الدستوري، وحكمها في هـذه الحالـة ذو حجيـة         ل

  .)٢٢(مطلقة لا تقتصر على أطراف النزاع بل يقيد المحاكم الأخرى

أن إلغاء القانون غير الدستوري يجب أن يستند        شارة إلى   وهنا تجدر الإ  

إلى نص دستوري صريح، إذ لا يجوز للقضاء مهما علت مرتبته أن يلغـي              

  .)٢٣(قانوناً إلاً بناء على نص دستوري

  :التمييز بين إلغاء القانون وإلغاء قوة نفاذ القانون. ثانياً

الحكـم الـصادر بعـدم      إن إلغاء قوة نفاذ القانون يعني مجرد تقرير         

، أي أن الحكـم     )٢٤(دستورية القانون لما شابه من عيب عدم الدستورية فقـط         

بعدم دستورية القانون المطعون فيه لا يبطل هذا القانون الذي يبقى قائماً من             

نه يقتصر على إثبات عدم دسـتوريته لتمتنـع محـاكم           الناحية النظرية، ولك  

الموضوع من بعد عن تطبيقه وليعود الأمر في النهاية إلى السلطة التشريعية            

نفسها التي تختص وحدها بإلغائه، أي أن الحكم الصادر بعدم الدستورية وقبل            

حصول الإلغاء التشريعي يكون مسقطاً للقانون من مجال التطبيق ومعطلاً له           

  .)٢٥( الناحية العملية فقطمن

وبالنظر إلى أن هذا الحكم الصادر بعدم الدستورية يعد ملزماً لجميـع            

السلطات في الدولة، فإن ذلك يوجب على القضاء عدم تطبيقه فيما يعـرض             
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عية التدخل لإلغـاء    أمامه من قضايا ومن ثم يوجب أيضاً على السلطة التشري         

أن إلغاء قـوة نفـاذ      أو تعديل القانون المحكوم بعدم دستوريته، وبهذا يتضح         

القانون يعني عدم جواز تطبيق القانون على الوقائع والمراكز القانونية التـي            

يحكمها، وهو ما يترتب عليه سقوط القانون من مجال التطبيق، ممـا يـؤدي            

 آثاره، فالمحكمة التي أصدرت الحكـم بعـدم         ضمناً إلى إلغاء القانون وإعدام    

ليس لها سلطة إلغاء القانون المخالف للدستور وإنما لهـا مجـرد            الدستورية  

  .)٢٦(تقرير ما شابه من عيب عدم الدستورية فقط

أما إلغاء القانون يعني سقوط القانون من النظام القانوني للدولـة عـن             

المتضرر من تطبيق هـذا     طريق دعوى يرفعها أمام القضاء صاحب الشأن        

القانون، طالباً من المحكمة إلغاء ذلك القانون لمخالفته للدستور، ولذا فإنـه لا             

ن ثم فإن هذا القـانون      ، وم يشترط فيه وجود منازعة معروضة أمام القضاء      

يعد ملغى بمجرد إعلان الحكم بعدم الدستورية من دون أن يتوقف على تدخل             

  .ه أو تعديلهالسلطة التشريعية لإلغائ

  إلغاء قوة نفاذ القانون يعني أن المحكمة لا تحكم بإلغـاء القـانون             إن

حكـم  المخالف للدستور، وإنما تحكم فقط بعدم دستوريته، ولكن آثار هـذا ال           

تعني من الناحية العملية إلغاء هذا القانون أو النص المخالف للدستور وانعدام            

كل قيمة له، ذلك أن أحكام المحكمة ذات حجية مطلقة إزاء الكافـة وملزمـة               

لكل سلطات الدولة، كما ينتج عن نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية عـدم             

 يعنيـان ببـساطة إلغـاء     جواز تطبيق القانون المخالف للدستور، وهذا وذاك      

  .)٢٧(القانون المخالف للدستور رغم عدم التصريح بذلك

من خلال  ) إلغاء قوة نفاذ القانون   (و  ) إلغاء القانون (ويتضح التمييز بين    

علاقتهما بمبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن إلغـاء قـوة نفـاذ القـانون لا                

            يصطدم بمبدأ الفصل بين السلطات، بخلاف إلغاء القانون الذي يمثل اعتـداء
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لـى الـسلطة    واضحاً من المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الدسـتورية ع         

التشريعية، ويعززه أن التشريع لا يلغى إلاّ بتشريع من درجته نفسها إعمـالاً             

  .)٢٨(للقاعدة الخاصة بتقابل الإجراءات

ق بين إلغاء القانون أو إلغـاء قـوة         وأما من الناحية العملية فإنه لا فار      

نفاذه، ذلك أن إلغاء قوة نفاذ القانون تعني فقدان القـانون لقيمتـه القانونيـة               

وصفته الإلزامية ومن ثم يغدو من الناحية التطبيقيـة أو العمليـة ملغيـاً أو               

معدوماً ذلك أن على جميع السلطات العامة بما فيها المحاكم الامتنـاع عـن              

عني أن الأمر واحد في النهاية، وهو ما يفسر استخدام العديد من            تطبيقه مما ي  

كمترادفـات للدلالـة    ) إلغاء قوة نفاذ القانون   (و  ) إلغاء القانون (الفقهاء تعبير   

على ما يرتبه حكم عدم الدستورية من أثر، وإن كان الأمر يقتـضي تـدخل               

  .السلطة التشريعية لإلغاء أو تعديل القانون غير الدستوري

إن الحكـم   ‹‹: رمضان محمد بطيخ بقوله   . د أشار إلى هذا المعنى د     وق

الصادر بعدم الدستورية لا يترتب عليه إلغاء القانون موضوع هذا الحكم، إذ            

 قائماً إلى أن تلغيه أو تعدله السلطة المختصة         – رغم ذلك    –يظل هذا القانون    

مال هذا القـانون،    بذلك، ولكن نظراً لامتناع كافة السلطات في الدولة عن إع         

فإن بقاءه إنما يكون بقاء نظرياً مجرداً، إذ يفقد قيمته من الناحيـة التطبيقيـة               

  .)٢٩(››ويصبح في حكم القانون الملغى

  :الجهة المختصة بإلغاء القانون غير الدستوري: المطلب الثاني
إن تأسيس المحكمة الاتحادية العليا مر عبر مرحلتين أولاهما كانت من           

 الملغى، أما الثانيـة     ٢٠٠٤خلال قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة        

، كمـا أن مـن المهـم أن         ٢٠٠٥فمن خلال دستور جمهورية العراق لسنة       

يا، وما شهدته من    نتطرق إلى المرحلة السابقة لتأسيس المحكمة الاتحادية العل       

  :تأسيس محاكم دستورية، وهذا ما سنتناوله في الفرعين الآتيين
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  :المرحلة السابقة لتأسيس المحكمة الاتحادية العليا: الفرع الأول
إن الدولة العراقية منذ نشأتها عرفت تأسيس محكمتين تختصان بإلغاء          

اك من الوجهـة    القانون غير الدستوري تمثلان أعلى المحاكم في العراق آنذ        

، ١٩٢٥الدستورية، هما المحكمة العليا في ظل القانون الأساسي العراقي لعام           

، وأهم ما يلفت النظر فـي       ١٩٦٨والمحكمة الدستورية العليا في ظل دستور       

هاتين المحكمتين أنهما أًنيط بهما اختصاص إلغاء القانون غيـر الدسـتوري            

، )٣٠(اختـصاصات أخـرى   الرقابة على دستورية القـوانين، فـضلاً عـن          

وسنتعرض لبيان مقتضب لهاتين المحكمتين، بتسليط الضوء علـى التنظـيم           

  :الدستوري لهما وذلك في المحورين الآتيين

  :١٩٢٥المحكمة العليا في ظل القانون الأساسي لعام . أولاً

 الرقابـة   ١٩٢٥يسي في ظل القانون الأساسي لسنة       نظّم المشرع التأس  

وقد عهـد   ) ٨٧-٨٦-٨٣-٨٢-٨١(على دستورية القوانين وذلك في المواد       

بمهمة إلغاء القانون أو إلغاء القسم المخالف منـه للقـانون الأساسـي إلـى               

 – قبل تعديلها    –من القانون الأساسي    ) ٨٦(المادة  المحكمة العليا، فقد نصت     

 قرار يصدر من المحكمة العليا مبيناً مخالفة أحد القـوانين، أو            كل‹‹ على أنه 

بعض أحكامه لأحكام هذا القانون الأساسي، يجب أن يصدر بأكثريـة ثلثـي             

آراء المحكمة، وإذا صدر قرار من هذا القبيل يكون ذلك القـانون أو القـسم               

يل ، وبموجـب التعـد    ››المخالف منه لهذا القانون الأساسي ملغياً من الأصل       

هذا الإلغاء يعد نافذاً مـن       فإن   )٣١(٢٧/١٠/١٩٤٣الثاني للقانون الأساسي في     

مـن المـادة    ) ١(تاريخ صدور قرار المحكمة وقد عبرت عن ذلك في الفقرة         

 قرار يصدر مـن المحكمـة       كل ‹‹على أنه  إذ نصت    - بعد تعديلها    –) ٨٦(

العليا ينص على مخالفة أحد القوانين أو بعض أحكامهِ لأحكام هـذا القـانون              

يجب أن يصدر بأكثرية ثلثي آراء المحكمة، وإذا صدر قرار من هذا القبيـل              
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يكون ذلك القانون أو القسم المخالف منه ملغى من تـاريخ صـدور قـرار               

كفل إزالة الأضرار المتولـدة مـن       مة بتشريع ي  والمحكمة على أن تقوم الحك    

، وقرار المحكمة العليا بهذا الصدد له قـوة الـشيء           ››تطبيق الأحكام الملغاة  

المقضي بهِ بمعنى أنه قرار قطعي وملزم لا يجوز الطعن فيهِ أمام أي هيـأة               

) ٨٧(أخرى وعلى جميع المحاكم مراعاته والعمل بهِ وذلك على وفق المادة            

، وبذلك يتضح أن رقابة المحكمة العليا هـي رقابـة           )٣٢(من القانون الأساسي  

  .)٣٣(إلغاء لاحقة

م المحكمة العليا فإن المحكمة تجتمـع بـإرادة         أما تحريك الدعوى أما   

المحكمـة العليـا     مارسـت ، وقـد    )٣٤(ملكية تصدر بموافقة مجلس الوزراء    

اختصاصها في إلغاء القوانين غير الدستورية وذلك عندما نظرت قانون منع           

، إذ لم يكن قانوناً في البداية بل كان      ١٩٣٨لسنة  ) ٢٠(الدعايات المضرة رقم    

مرسوماً أصدرته حكومة جميل المدفعي وقد صدر في عطلة مجلس الأمة في            

جة أنه يؤيد استقرار المملكة وعند عرضـه علـى مجلـس             بح ٧/٣/١٩٣٨

 حصل جـدالٌ كبيـر حـول مـشروعيته     ٢٥/١/١٩٣٨النواب لمناقشته في   

  .)٣٥(وطالبوا بتحويل المرسوم إلى لائحة قانونية

من القانون الأساسي   ) ٢٦(وتم عرضه على مجلس النواب وفقاً للمادة        

منـه  ) ٤(وتم الاعتراض عليه لمخالفته أحكام القانون الأساسي، إذ أن المادة           

خولت مجلس الوزراء صلاحيات هي منوطة بالسلطة القضائية ممـا يجعـل          

ون الأساسي  من القان ) ٧٣(مجلس الوزراء مرجعاً قضائياً وهي تخالف المادة        

  .التي جعلت المحاكم هي المرجع الوحيد لقرار العقوبة

وتم قبول هذا المرسوم بعد أن تحول إلى لائحة قانونية من قبل مجلس             

النواب وأصبح قانوناً قائماً بنفسه بعد أن تمت المصادقة على هذا القانون من             

  .قبل مجلس الأعيان أيضاً
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 استقالت حكومة جميل المـدفعي      وبعد سنة من إقرار القانون وبعد أن      

 وحلت محلها حكومة نوري السعيد حصل لغطٌ كبير         ٢٤/١٢/١٩٣٨في يوم   

حول القانون داخل مجلس الأعيان وطُلِب من الحكومة أن تعد بإلغـاء هـذا              

القانون بعد زوال الأسباب التي أدت إلى وضعه، فاستصدرت الوزارة إرادة           

عليا لتقرر ما إذا كانت أحكام هذا القانون         لانعقاد المحكمة ال   ١٩٣٩ملكية في   

  .)٣٦(تتنافى مع أحكام القانون الأساسي

 ١٩٣٩/أيلـول /١١ و   ٩ و   ٧فعقدت المحكمة العليا ثلاث جلسات في       

 بعض مواد قانون منع الدعايات المضرة وأصـدرت         وأصدرت حكمها بإلغاء  

  : قرارها بالأكثرية وجاء في هذا القرار

وجدت أكثرية المحكمة أن المادة الرابعة من قانون منع الدعايات          ...‹‹

 قد خولت مجلس الوزراء صـلاحيات هـي         ١٩٣٨لسنة  ) ٢٠(المضرة رقم   

نت المادة الخامـسة    مناطة بحكم القانون الأساسي بالسلطة القضائية، ولما كا       

من القانون موضوع البحث مرتبطة بالمادة الرابعة منه المشار إليها آنفاً ترى            

أكثرية المحكمة بأن المادتين المذكورتين مخالفتان للدسـتور وبـالنظر إلـى            

  .)٣٧(››فقد أصبحتا ملغيتين من الأصل) ٨٦(المادة 

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة العليا لم تمـارس اختـصاصها فـي             

الرقابة على دستورية القوانين إلاّ أمام هذا القانون، وهذا ما دفع البعض إلى             

القول إن المحكمة العليا لم تقدم أي ضمان حقيقي وجدي يحول دون انتهـاك              

  .)٣٨(لتشريعية لنصوص الدستورالسلطة ا

  :١٩٦٨محكمة الدستورية العليا في ظل دستور ال. ثانياً

وذلـك    على تشكيل محكمة دسـتورية عليـا       ١٩٦٨لقد نص دستور    

تشكل بقانون محكمة دسـتورية      ‹‹على أنه منه إذ نصت    ) ٨٧(بموجب المادة   

عليا تقوم بتفسير أحكام الدستور والبت في دستورية القوانين وتفسير القوانين           
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 ـ          ضاها الإدارية والمالية والبت في مخالفة الأنظمة والقوانين الـصادرة بمقت

، ويلاحظ أن هذا النص الدستوري لم يحـدد الأثـر           ››ويكون قرارها ملزماً  

الموضوعي المترتب على الحكم الصادر بعدم الدستورية، وتطبيقاً لهذا النص          

 بتشكيل المحكمة وحدد اختـصاصاتها      ١٩٦٨لسنة  ) ١٥٩(صدر قانون رقم    

  . وطريقة العمل بها والآثار التي تترتب على قراراتها

ا يتعلق بالأثر الموضوعي المترتب على قرار المحكمة الدستورية         وفيم

العليا، فإنه يترتب على قرار هذه المحكمة في حالة عدم دستورية قانون مـا              

) ١(أو بعض مواده إلغاء القانون أو الجزء المخالف منه وذلك حسب الفقـرة            

ا القـرار   تتخذ المحكمة الدستورية العلي    ‹‹على أنه التي نصت   ) ٦(من المادة   

اللازم حول الموضوع المعروض عليها وإذا قررت مخالفة القانون أو بعض           

مواده لأحكام الدستور أو مخالفة النظام أو المرسوم لسنده القـانوني أصـبح             

القانون أو الجزء المخالف منه وكذلك النظام أو المرسوم ملغياً اعتباراً مـن             

  .››تاريخ صدور القرار

لغاء ذا أثر بالنسبة للمستقبل مـن دون الماضـي          وبذلك يكون قرار الإ   

بمعنى أن القانون المخالف للدستور يعد صحيحاً في جميـع آثـارهِ بالنـسبة              

للوقت السابق على صدور القرار بإلغائه فهو لا يعد ملغياً إلاّ بالنسبة للوقـت              

  .)٣٩(اللاحق على صدور قرار الإلغاء

ومن الجدير بالذكر أنه رغم تبني الدستور للرقابـة القـضائية علـى             

دستورية القوانين وإناطتها بالمحكمة الدستورية العليا، ورغم صدور قـانون          

، إلاّ أنها لم تعقـد اجتماعـاً ولـم تمـارس            ١٩٦٨ لعام   ١٥٩كيلها رقم   تش

 ١٩٦٨، وعلى إثر إلغاء دستور      ١٩٦٨اختصاصاتها خلال فترة نفاذ دستور      

 لم يشر إلى وجود هذه المحكمة الدستورية، ولـذا يمكـن            ١٩٧٠فإن دستور   

 القول إن إلغاء النص الدستوري الخاص بإنشاء مؤسسة دستورية كالمحكمـة          
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الدستورية العليا، يعد إلغاء للقانون الخاص بإنشائها لأنه فقد السند الدستوري           

  .)٤٠(الذي يرتكز إليه

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بإلغـاء القـانون : الفرع الثاني
  :غير الدستوري

لقد حدد قانون إدارة الدولة العراقية اختصاصات المحكمة قبل أن يـتم            

إنشاؤها في حين يفترض أن الإنشاء يسبق تحديد الاختصاصات، فقد حـددها            

بشكل حصري وأصيل في نقطتين واختصاص ثالـث تـم تحديـده بقـانون              

، وفيما يتعلق باختصاص المحكمـة فـي إلغـاء القـانون غيـر              )٤١(اتحادي

من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة      ) ج/٤٤(نصت المادة   الدستوري، فقد   

إذا قررت المحكمة العليا الاتحادية أن قانوناً        ‹‹على أنه  ٢٠٠٤الانتقالية لسنة   

غير متفق مع هذا القانون      أو نظاماً أو تعليمات أو إجراء جرى الطعن به أنه         

  :ويتضح من هذا النص بعض الملاحظات. ››يعد ملغياً

إن اختصاص المحكمة في إلغاء القوانين والأنظمة والتعليمات غير         . أ

، وهـذا   )٤٢(الدستورية مقصورة عليها وحدها وليس للمحاكم الأخرى إلغاءها       

 قد أخـذ بفكـرة      ٢٠٠٤يعني أن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة         

  .)٤٤(، وقد سارت بعض الدول على هذا النهج)٤٣(مركزية الرقابة

إن الرقابة التي تمارسها المحكمة هي رقابة إلغاء لاحقـة علـى            . ب

باشر على القوانين بعـد صـدورها،       صدور القانون وليست سابقة، أي أنها ت      

فإذا شُك في دستورية القانون فإنه يمكن الطعن في هذا القانون أمـام هـذه               

  .)٤٥(المحكمة

إن النص ساوى بين القانون والنظام، وقد انتقد البعض اختصاص          . ج

المحكمة بإلغاء الأنظمة، وذلك لأن النظام قـرار إداري تنظيمـي تخـتص             
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) ثانياً/٥(محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحته استناداً إلى أحكام المادة           

 لقانون مجلـس شـورى      ٢٠١٣لسنة  ) ١٧(من قانون التعديل الخامس رقم      

 وهي عندما تبحث في صحة النظام فإنهـا         )٤٦(١٩٧٩لسنة  ) ٦٥(الدولة رقم   

تجري مضاهاة بينه وبين القواعد القانونية النافذة في الدولة بما فيها قواعـد             

  .)٤٧( تقوم بإلغائه إذا كان مخالفاً لهاالدستور، ومن ثم

 فإنه جاء خالياً من الإشارة إلـى طبيعـة الرقابـة            ٢٠٠٥أما دستور   

، على الرغم من أن رقابة الإلغاء يجب        )٤٨(الدستورية التي تمارسها المحكمة   

أن تستند إلى نص دستوري صريح، ومن ثم لا يجوز للقضاء مهمـا علـت               

  .)٤٩(مرتبته أن يلغي قانوناً إلاً بناء على النص المذكور

 فقد  ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٠( يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية العليا رقم        وفيما

منه بالمحكمة الاتحادية العليا عدة مهام، ومنها الفصل        ) ثانياً/٤(أناطت المادة   

في المنازعات المتعلقة بشرعية القوانين والقرارات والأنظمـة والتعليمـات          

علقـة بـشرعية    الفصل في المنازعـات المت     ‹‹على أنه والأوامر فقد نصت    

القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك          

حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منها مـع أحكـام قـانون إدارة الدولـة               

  . ››...الانتقالية العراقية للمرحلة

  :ويتبين من هذا النص جملة مسائل رئيسة يمكن تحديدها بالنقاط الآتية

إن المحكمة الاتحادية العليا هي وحدها التي ينعقد لهـا اختـصاص            . أ

 غير الدستورية، ولا    القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر    إلغاء  

تملك المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي في العراق على اختلاف           

قـد ذهـب    ، وعلى الرغم من ذلـك ف      )٥٠(أنواعها ودرجاتها أن تتصدى لذلك    

البعض إلى أن الرقابة التي تمارسها المحكمة الاتحادية العليـا هـي رقابـة              

  .)٥١(امتناع وليس رقابة إلغاء
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القـوانين  إن اختصاص المحكمة الاتحاديـة العليـا فـي إلغـاء            . ب

 غير الدستورية ورد مطلقاً، أي أنه       والقرارات والأنظمة والتعليمات والأوامر   

هل يمتـد   : وانين الاتحادية وقوانين الأقاليم، وهنا يرد التساؤل      لم يميز بين الق   

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا إلى إلغاء القوانين والأنظمة النافذة التـي           

  تصدرها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الأقاليم؟

أنه يستفاد من إطـلاق الـنص       : للإجابة على هذا التساؤل يمكن القول     

ني أن للمحكمة الاتحادية العليا إلغاء القوانين والأنظمـة النافـذة التـي             القانو

تصدرها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الأقـاليم، ومـن ثـم فإنـه              

سيترتب على ذلك ضرورة تطابق القوانين والأنظمة الصادرة من الـسلطات           

، غير أن واقع ممارسـة الرقابـة        )٥٢(في الإقليم مع أحكام الدستور الاتحادي     

الدستورية يفيد أن اختصاص المحكمة بإلغـاء القـوانين والأنظمـة غيـر             

المستوى الاتحـادي دون الأقـاليم، لأن المحكمـة         الدستورية، منظمة على    

الاتحادية دون القوانين والأنظمـة     ) القوانين والأنظمة (الاتحادية تقوم بإلغاء    

الصادر من السلطات في الإقليم، وهذا ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا فـي             

 ـ(ورجوعاً إلى الفقرة    ...‹‹بعض قراراتها، فقد جاء في قرار للمحكمة         ) اًثالث

 وجد أنها تنحـصر  ٢٠٠٥من دستور جمهورية العراق لعام    ) ٩٣(من المادة   

بنظر الطعون التي تقدم على الإجراءات الصادرة من الـسلطات الاتحاديـة            

وليس على الإجراءات الصادرة من السلطات في الإقليم لذا يكون النظر فـي             

  .)٥٣(››الدعوى خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا

مـن قـانون    ) ثانيـاً /٤(المـادة   ويمكن القول بهذا الصدد ما دام نص        

ورد في صيغة عامة مطلقة،      ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٠(المحكمة الاتحادية العليا رقم     

عليه ولغرض توضيح النص المشار إليه أعلاه، وامتداد اختصاص المحكمة          

 والأنظمة الإقليمية، نقترح أن يتضمن قـانون        الاتحادية العليا بإلغاء القوانين   
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الفصل في المنازعات المتعلقـة بـشرعية       ‹‹المحكمة نصاً على الشكل الآتي      

القوانين والقرارات والأنظمة الصادرة من السلطات الاتحادية والسلطات في         

  .››الدستور الاتحاديالإقليم وإلغاء التي تتعارض منها مع أحكام 

حكمة الاتحادية العليا في إلغاء القوانين والأنظمة       إن اختصاص الم  . ج

تكون منصبة على القوانين والأنظمة سارية المفعول، ومن ثم يخـرج مـن             

ومن ،  )٥٤(اختصاص المحكمة في القوانين والأنظمة المنتهي حكمها أو الملغية        

وحيث أن هـذه    ...‹‹المحكمة الاتحادية العليا جاء في أحد قراراتها        تطبيقات  

المقامـة  ) ٢٠١٤/اتحادية/٣٦(المحكمة سبق وإن قضت في الدعوى المرقمة        

مـن  ) ٣٧(المادة  قبل هذه الدعوى زماناً وبنفس المآل بالحكم بعدم دستورية          

 لذا أصبح النظر في موضوع هذه       ٢٠١٤لسنة  ) ٩(قانون التقاعد الموحد رقم     

ممـا يـستوجب    ... الدعوى غير ذي موضوع حيث تحقق ما أراده المدعي        

  .)٥٥(››ردها

إن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في إلغاء القوانين والأنظمـة          . د

، وبهذا يتـضح أن الرقابـة التـي         )٥٦(المخالفة للدستور يتحقق بعد صدورها    

تمارسها المحكمة هي رقابة لاحقة على صدور القوانين ونفاذهـا، وتأسيـساً            

على ذلك لا يتوقف إصدار أو نفاذ القانون أو النظام على التدخل المسبق من              

حـد  المحكمة الاتحادية لتقرير سلامته من العيوب الدستورية، وقد جاء في أ          

إن هذه المحكمة غيـر مختـصة بإلغـاء         ‹‹قرارات المحكمة الاتحادية العليا     

... التصويت على مشروعات القوانين التي تجري في مجلس النواب العراقي         

  .)٥٧(››...لذا فتكون الدعوى واجبة الرد شكلاً وموضوعاً
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التنظــيم القــانوني لإلغــاء القــانون غــير : المبحــث الثــاني
  :الدستوري بطريق الدعوى المباشرة

في قيام صاحب الشأن الذي يمكـن أن        أسلوب الدعوى المباشرة    تمثل  ي

ضرر من القانون بالطعن به ابتداء واستقلالاً عن أي نـزاع آخـر أمـام               يت

المحكمة المختصة ومن دون أن ينتظر تطبيق القانون عليه طالباً من المحكمة            

  .بإلغاء ذلك القانون لمخالفته أحكام الدستور

ولتطبيق هذا الأسلوب يتوجب أن تتوافر في الدعوى المباشرة مجموعة          

من الشروط ينبغي توافرها للطعن في القانون الطعين، لذا سنقسم هذا المبحث            

  :على مطلبين، كالآتي

موقــف الدســتور وقــانون المحكمــة مــن أســلوب : المطلــب الأول
  الدعوى المباشرة

الـسلطات العامـة    تحرص الدسـاتير عـادةً علـى كفالـة احتـرام            

لاختصاصاتها وعدم خروجها عن حدودها الدستورية المقررة لهـا، وذلـك           

بإنشاء المحاكم المختصة بالرقابة على دستورية القوانين، وقـد تـشير إلـى             

  .أساليب إقامة الدعوى الدستورية

وقد أخذَّ بهذا الاتجاه قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام           

، فقد  )٥٨(ذ أقر أسلوب الدعوى المباشرة أمام المحكمة الاتحادية العليا         إ ٢٠٠٤

أي أن  ›› ...وبناء على دعوى من مدع ٍ     ... ‹‹على أنه ) ب/٤٤(نصت المادة   

يقوم الطاعن بالدستورية بتقديم عريضة الدعوى مباشرةً إلى المحكمة يطلـب        

فيها إلغاء القانون بسبب مخالفته للدستور من دون تحديد صفة المدعي، وقـد             

  حمإلاّ أن النظام الداخلي اشـترط أن يكـون          )٥٩(للمحامين بالترافع أمامها  س ،

  .)٦٠(تقديم الدعوى من خلال المحامين
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من ) ثالثاً( فقد أشار إلى الدعوى المباشرة في الفقرة         ٢٠٠٥أما دستور   

تطبيق  لفصل في القضايا التي تنشأ عنمن الدستور التي تتعلق با) ٩٣(المادة 

 والأنظمة والتعليمات، والإجراءات الـصادرة      القوانين الاتحادية، والقرارات  

من هذه المادة التي ) أولاً(، ولم يشر إليها في الفقرة )٦١(السلطة الاتحادية عن

  .خصصها للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة

إن الاتجاه الذي تبناه الدستور العراقي في عدم قصر الحق فـي رفـع              

             دعوى الدستورية على الجهات الرسمية فقط بل منحها للأفراد أيـضاً اتجـاه

فق، لأن منح حق رفع الدعوى لإحدى السلطات العامة في الدولة، متمثلة            مو

، من شأنه أن يحقق التوازن بـين        )مجلس الوزراء (بالسلطة التنفيذية وتحديداً    

السلطات العامة، إذ يمنح مجلس الوزراء حق الطعن في أي قـانون يـصدر              

 ـ             شأن، عن مجلس النواب، كما أن منح حق رفع الدعوى للأفراد أصحاب ال

يحسب ميزة للدستور، إذ إن القانون العادي عندما يصدر يمس فـي أغلـب              

الأحيان حقوق الأفراد، لذلك فإن منحهم حق الطعن مـن شـأنه أن يحفـظ               

ويصون الدستور، ويشعر الأفراد بأهمية دورهم في حماية الدستور وضمان          

  .)٦٢(تطبيقه بشكل سليم

) ٣٠(وفيما يتعلق بموقف قـانون المحكمـة الاتحاديـة العليـا رقـم            

) ثانيـاً /٤( من الدعوى المباشرة فقد أشار إليهـا فـي المـادة             ٢٠٠٥لسنة  

التـي وردت بـصيغة     ) جهـة رسـمية   (، وقد استخدم المشرع لفظ      )٦٣(منه

الإطلاق، وحينئذ هو يشمل أيـة شخـصية معنويـة ذات صـفة رسـمية،               

ــسميات د  ــوع م ــى تن ــة عل ــشريعية والتنفيذي ــسة الت ــا كالمؤس وائره

ومؤسساتها وتدرجها الهرمي، كما أنـه اشـترط فـي المـدعي أن يكـون               

  .)٦٤(ذي مصلحة



٣١٥ لوب الدعوى المباشرة لإلغاء القانون غير الدستوري في العراقأس

لـسنة  ) ١(وقد بين النظام الداخلي للمحكمة الاتحاديـة العليـا رقـم            

 إجراءات تحريك الدعوى الدستورية مـن قبـل الجهـات الرسـمية             ٢٠٠٥

، كمـا أجـاز للأفـراد       )٦٥(ازعة قائمة بينها وبين جهـة أخـرى       بمناسبة من 

  .)٦٦(أن يتقدموا بالدعوى الدستورية المباشرة أمامها

ــاني ــب الث ــير : المطل ــانون غ ــاء الق ــوى إلغ ــول دع ــروط قب ش
  :الدستوري

لقد اشترط المشرع العراقي فـي الـدعوى التـي تقـدمها الجهـات              

الرسمية أو الأفراد للطعن بدسـتورية القـانون مجموعـة مـن الـشروط              

الشكلية والموضوعية، وبخلافه فـإن للمحكمـة رد الـدعوى، وسـنتناول             

  :هذه الشروط في الفرعين الآتيين

انون غـير الـشروط الـشكلية والإجرائيـة لإلغـاء القـ: الفرع الأول
  :الدستوري

هناك جملة من الشروط الشكلية والإجرائية التي اشـترطها المـشرع           

  :لقبول دعوى إلغاء القانون غير الدستوري، وهي كالآتي

 اشترط المشرع في الدعوى التي ترفعها الجهات الرسمية أن تكون           -١

هناك منازعة قائمة بين الجهات الرسمية المدعية وبين جهة أخـرى، وهـذا             

عني أن مناط ممارسة هذه الرقابة عن طريق الطعن المباشر أمام المحكمـة             ي

الاتحادية العليا هو وجود منازعة فعلية أو واقعية قائمة بـين هـذه الجهـة               

، وقد جاء في أحد قرارات المحكمة الاتحادية العليا         )٦٧(الرسمية وجهة أخرى  

ومما تقدم تجد المحكمة الاتحادية العليا أنه لم يكن هناك نزاع للفصل فيه             ...‹‹

  .)٦٨(››من قبل المحكمة فقرر رد الدعوى



٣١٦ لوب الدعوى المباشرة لإلغاء القانون غير الدستوري في العراقأس

 أن ترسل الدعوى بكتاب من الـوزير أو رئـيس الجهـة غيـر               -٢

المرتبطة بوزارة، وهذا يعني أن المشرع اشترط في الدعوى الدستورية التي           

رسمية أن تكون موقعاً عليها من الوزير أو رئـيس الجهـة            تقيمها الجهات ال  

غير المرتبطة بوزارة، وبخلاف ذلك فإن للمحكمة رد الدعوى، وقد جاء في            

ويجوز تقديم الدعاوى والطلبات مـن      ‹‹أحد قرارات المحكمة الاتحادية العليا      

الدوائر الرسمية من ممثليها القانوني بشرط أن لا تقل درجتـه عـن مـدير               

حيث أن عريضة الدعوى قُدمت خلافاً لما ذُكر أعلاه فبذلك تكون قد قُدمت             و

من شخص غير مخول قانوناً بتقديمها، ولما تقدم قررت المحكمة رد الدعوى            

  .)٦٩(››شكلاً

 يجب أن تكون الدعوى المقدمة من قبل الأفراد أو الجهات الرسمية            -٣

معللةً بالأسباب والأسانيد القانونية التي تثبـت مخالفـة الـنص التـشريعي             

ون بمخالفتـه للدسـتور والـنص       للدستور، أي بيان النص التشريعي المطع     

الدستوري المدعى مخالفته في دعوى معززاً بالأسانيد، كي يتسنى للمحكمـة           

الإطلاع على النص القانوني المطعون بدستوريته والنص الدستوري وتمكنها         

  .)٧٠(من الحكم بدستوريته أو عدم دستوريته

 أن تقدم الدعوى بواسطة محام ذي صلاحية مطلقة، سواء أكانـت            -٤

جهات الرسمية، ويمكن القـول أن هـذا        الدعوى مقدمة من قبل الأفراد أو ال      

الشرط يستهدف مراعاة التقيد بشكليات الدعوى الدسـتورية وإدراج بياناتهـا           

ات المحكمة الاتحادية العليـا، مـا       ، ومن تطبيق  )٧١(الإلزامية، وضمان جديتها  

وكان المقتضى أن تقدم عريضة الدعوى من محـامٍ         ‹‹جاء في أحد قراراتها     

ذي صلاحية مطلقة ولا يصحح الأمر توكيل المدعي محامٍ بعد إقامته للدعوى            

وتقديمها للمحكمة ودفع الرسوم عنها، وبناء عليه قرر رد الدعوى من الناحية            

  .)٧٢(››ورالشكلية للسبب المذك



٣١٧ لوب الدعوى المباشرة لإلغاء القانون غير الدستوري في العراقأس

 أن تكون الدعوى المقدمة من قبل الأفراد أو الجهـات الرسـمية             -٥

من  )٤٤/٤٥/٤٦/٤٧(مستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها في المواد        

ومن تطبيقـات المحكمـة     ،  ١٩٦٩لسنة  ) ٨٣(قانون المرافعات المدينة رقم     

أقام الـدعوى   .. وحيث أن المحامي  ‹‹الاتحادية العليا ما جاء في أحد قراراتها      

ووقع عريضتها ولم يكن وكيلاً عن المدعي إضـافته لوظيفتـه لـذا تكـون               

الدعوى قد أقيمت من غير خصم قانوني ولا يمكن قبوله في الدعوى وكـيلاً              

 من قانون المرافعات المدينة رقم      ٤٦من المادة   ) ٧(لأن الفقرة   .. عن المدعي 

قد نصت أنه يجب أن تشمل عريـضة الـدعوى علـى            ) ١٩٦٩ لسنة   ٨٣(

البيانات ومن جملتها توقيع الدعوى من المدعي أو وكيله إذا كـان الوكيـل              

مفوضاً بسند مصدق عليه من جهة مختصة لـذا تكـون الـدعوى واجبـة               

  .)٧٣(››الرد

  ن غير الدستوريالشروط الموضوعية لإلغاء القانو: الفرع الثاني
لقد اشترط المشرع العراقي لإقامة الدعوى بعدم الدستورية توافر عدد          

  : من الشروط الموضوعية كأساس لقبولها تتمثل بالآتي

 أن تكون للمدعي في موضوع الدعوى مصلحة حالّـة ومباشـرة            -١

ومؤثرة في مركزه القانوني أو المالي أو الاجتماعي، فالمصلحة في الدعاوى           

، وفي الوقت نفـسه     ››الباعث على رفع الدعوى   ‹‹ئية بصفة عامة تمثل     القضا

، فهي محرك رافع الدعوى في اللجوء إلى سبيل         )٧٤(››الغاية المقصودة منها  ‹‹

لا دعـوى بغيـر     ‹‹تتجه غايته، ولذا فإنه     التداعي أمام القضاء وإلى إدراكها      

، ويبدو أن المشرع اشترط     )٧٥(››المصلحة هي مناط الدعوى   ‹‹وأن  ›› مصلحة

 ـ      ) حالّة(في المصلحة أن تكون      ه بالفعـل،   أي أن المدعي قد أُعتدي على حق

مؤثرة في مركزه القانوني    (أي تمس حقوق المدعي بشكل مباشر و      ) مباشرة(و

أي أن هذه المصلحة تؤثر في مركزه هذا، وقد جاء          ) أو المالي أو الاجتماعي   



٣١٨ لوب الدعوى المباشرة لإلغاء القانون غير الدستوري في العراقأس

وحيث أن المدعي لم    ‹‹في أحد قرارات من تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا         

أنه أقام دعواه بصفته مواطناً     يبين وجود مصلحة له في إقامة هذه الدعوى، و        

           في المجتمع العراقي فبذلك تنتفي مصلحة المدعي في إقامة هذه الدعوى وبناء

  .)٧٦(››عليه قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى من هذه الجهة

ومما تنبغي الإشارة إليه أنه لا يشترط في المصلحة أن تكون خاصـة             

، وهذا مـا  )٧٧(بالمدعي، إذ من الممكن أن تكون عامة تخص المصلحة العامة  

وحيث أن دفوع وكيل    ‹‹أشارت إليه المحكمة الاتحادية العليا في أحد قراراتها         

المدعى عليه التي انصبت بغالبيتها على عدم وجود مصلحة للمدعي في إقامة            

ية العليا أن المدعي وهو عضو فـي مجلـس          الدعوى فتجد المحكمة الاتحاد   

النواب ورئيس كتلة نيابية وهو يمثل مجموع الشعب العراقي اسـتناداً إلـى             

من الدستور وأن القانون موضوع الطعن هو لـيس         ) أولاً/٤٩(أحكام المادة   

طلباً شخصياً حتى يتطلب الطعن به وجود مصلحة خاصة للطاعن وإنما هو            

لعامة فيكون الطعن بعدم دستوريته مسألة تخص       قانون عام يخص المصلحة ا    

  .››العراقيين جميعاً

 أن يقدم المدعي الدليلَ على أن ضرراً واقعياً قد لَحِق به من جراء              -٢

التشريع المطلوب إلغاؤه، ويقصد بالضرر الواقعي أن يكون الضرر المدعى          

واثقاً مـن   به ثابتاً على وجه اليقين والتأكيد، بحيث يكون القاضي الدستوري           

، كما أنه لا يكفي لقبول الدعوى أن يكون ذلـك           )٧٨(أن الضرر قد وقع بالفعل    

الضرر قد وقع فعلاً، بل لا بد من تقديم الدليل على أن هذا الضرر قد لحـق                 

النص التشريعي المطلوب إلغاؤه، بما مؤداه قيام علاقـة         بالمدعي من جراء    

سببية بينهما تحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئاً عن هذا النص ومترتبـاً              

إن ‹‹عليه، ومن تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا ما جاء في أحد قراراتهـا             

الي المدعي ليس له مصلحة حالة ومباشرة ومؤثرة في مركزه القانوني أو الم           
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أو الاجتماعي ولم يقدم دليلاً على أن ضرراً واقعياً لحـق بـه مـن جـراء                 

  .)٧٩(››ولما تقدم قرر الحكم برد دعوى المدعي... التشريع

 أن يكون الضرر مباشراً ومستقلاً بعناصره ويمكن إزالته إذا مـا            -٣

 ـ             اة صدر حكم بعدم شرعية التشريع المطلوب إلغائه، فكثيراً ما يقع فـي الحي

العملية أن ينشأ عن القانون غير الدستوري ضرر معين، ثم ينشأ عـن هـذا               

الضرر ضرر ثانٍ ويتولد عن هذا الضرر الثاني ضرر ثالث وهكـذا، ولـذا              

فإن الضرر الأولَ الذي تولد عن هذا القانون هو الضرر المباشر أمـا بقيـةُ               

، ونلحظ أن الـضرر     )٨٠(الأضرار التي تولدت عنه فهي أضرار غير مباشرة       

، كمـا   )٨١(المباشر هو المعول عليه أما الضرر غير المباشر فلا يعتـد بـه            

وهـذا يعنـي أن القـانون       ) مـستقلاً (اشترط المشرع في الضرر أن يكون       

المطلوب إلغاؤه هو سبب الضرر المباشر من دون اشتراك عناصر أخـرى            

في إحداث الضرر، ويجب أن يكون مما يمكن إزالته، وقد جـاء فـي أحـد                

ه، وادعى المدعي أن القرار يضر بمصالح     ‹‹قرارات المحكمة الاتحادية العليا     

ولم يبين نوع الضرر الذي أضر بمصالحه ولم يثبت وقوع ذلك الضرر عليه             

  .)٨٢(››قرر الحكم برد دعوى المدعي... مباشرةً

ولكن هنا يثار التساؤل ما الحكم لو استحال إزالة الضرر عينـاً، هـل              

              تُرفض الدعوى في هذه الحالة؟ للإجابة على هذا التساؤل يمكـن القـول إن

الآخـرين  الدعوى لا تُرفض في هذا الاحتمال، لأن من مصلحة المـدعي و           

  . )٨٣(حماية مبدأ المشروعية والدفاع عنه بكل الوسائل القانونية المتاحة

 أن لا يكون الضرر نظرياً أو مستقبلياً أو مجهولاً، وهذا الـشرط             -٤

ليس إلاّ من باب التأكيد على أن المصلحة يجب أن تكون حالة ومحققة فضلاً              

عن كونها معلومة، ويقصد بالضرر النظـري هـو الـضرر القـائم علـى               

ر هو الذي يفترض هذا النـوع مـن         الافتراض أو التخمين، أي أن المتضر     
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، أما الضرر المستقبلي فهو الضرر الذي لم يقع         )٨٤(الضرر بمعزل عن الواقع   

، وهذا ما ذهبت    )٨٥(لمستقبلبعد لكنه سوف يقع حتماً في فترة لاحقة أي في ا          

وحيث أن المشرع في المادة     ‹‹إليه المحكمة الاتحادية العليا في أحد قراراتها        

سساتها الدينية على   قد علّق كيفية إدارة الأوقاف وشؤونها ومؤ      ) ب-أولاً/٤٣(

وأن القانون المذكور لم يشرع لحد الآن فتكـون الـدعوى           ...تشريع قانون   

  .)٨٦(››بالطعن قد أُقيمت قبل أوانها

أي أنـه   ) مجهـولاً (ويبدو أن المشرع اشترط في الضرر أن لا يكون          

استبعد الضرر الذي ليس له وجود أو أن تكون معالمه غيـر واضـحة ولا               

، ومن ثم فإن هذه المادة مـن النظـام الـداخلي للمحكمـة              )٨٧(يمكن تقديرها 

٨٨( عليه قانون المرافعات من هذه الزاويةالاتحادية قد خالفت ما نص(.  

 أن لا يكون المدعي قد استفاد بجانب من النص المطلوب إلغائـه،             -٥

فلا مصلحة ابتداء في الدعوى الدستورية إذا كان النص التشريعي المطعـون            

فيه يحقق فائدةً للمدعي وليس ضرراً، فإذا كان الـنص المطلـوب إلغـاؤه              

يكون قد أضر به، فليس لأحـد أن        تمخض لمصلحة المدعي ولا يتصور أن       

يطعن بدستوريته، إذ يكون الطعن عليه في هذه الحالة غيـر جـائز، ومـن               

وحيث أن والدي   ‹‹تطبيقات المحكمة الاتحادية العليا، ما جاء في أحد قراراتها        

) المنحـل (من قرار مجلس قيادة الثورة ) ٤(الشهيد قد استفادا من حكم الفقرة    

ولما ...  فليس من حق المدعي طلب إلغاءه      ٢٩/١١/١٩٨٠في  ) ١٧٥٠(رقم  

  .)٨٩(››تقدم قرر الحكم برد دعوى المدعي

 أن يكون النص المطلوب إلغائه قد طُبق على المدعي فعلاً أو يراد             -٦

تطبيقه عليه، وهذا يعني أن الضرر قد وقع بالفعل، أو احتمالي الوقـوع أي              

ويبـدو أن   أنه سيتحقق في المستقبل من جراء تطبيق النص على المـدعي،            

يعني التسليم  ) يراد تطبيقه عليه  (هناك تناقض بين وواضح إذ أن إيراد عبارة         
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بالمصلحة المحتملة لرفع الدعوى والتي يكون الضرر فيها لم يقع بعد علـى             

رافع الدعوى وإنما يكون محتمل الوقوع فترفع الـدعوى لغـرض تـوخي             

، بينما اشترطت في موضع آخر ألا يكـون الـضرر           )٩٠(الضرر قبل وقوعه  

مستقبلياً، وقد أشارت المحكمة الاتحادية العليا إلى هـذا الـشرط فـي أحـد               

وحيث أن القانون المطعون بعدم دستوريته لم يكن منـشوراً فـي            ‹‹قراراتها  

) ٣٠/١٢/٢٠١٢(قائع العراقية بتاريخ إقامة الـدعوى المـصادف         جريدة الو 

  .)٩١(››فتكون الدعوى أقيمت قبل أوانها...ليكون نافذاً أو معمولاً به 

ــث ــير : المبحــث الثال ــانون غ ــاء الق ــصادر بإلغ ــم ال ــاق الحك نط
  :الدستوري

تأخذ بعض الأنظمة الدستورية برقابة الإلغاء التي يترتب عليها الحكـم        

تى ثبت أنه مخالف للقواعد الدستورية، ونظراً لمـا يترتـب           بإلغاء القانون م  

على هذا النوع من الرقابة من أثر وهو إلغاء القانون الصادر عن البرلمـان،              

فإنها لم تلقَ تطبيقاً إلاّ في عدد محدود من الدول، وهذه الدول وإن اختلفـت               

ألة في تنظيم هذه الرقابة في بعض المسائل، إلاّ أنهـا أجمعـت حـول مـس               

مشتركة وهي جعلت اختصاص الرقابة يعود لمحكمة واحـدة دون غيرهـا            

  .)٩٢(وليس جميع المحاكم

إذا لم تر في الـنص التـشريعي        وهنا تجدر الإشارة أن هذه المحكمة       

 شائبةً  – وبناء على الأسباب التي قدمها الخصوم        –وريته  المطعون بعدم دست  

أو إنها تقضي بقبول الـدعوى      عدم الدستورية فإنها تقضي برفض الدعوى،       

 والحكم بإلغاء النص التشريعي المطعون بعدم دستوريته إما جزئياً أو كليـاً،           

وهنا ينبغي أن نميز بين حالة البطلان الجزئي لـبعض نـصوص القـانون،              

 البطلان الكلي للقانون محل الرقابة، وهذا مـا سـنتناوله تباعـاً فـي               وحالة

  :المطلبين الآتيين



٣٢٢ لوب الدعوى المباشرة لإلغاء القانون غير الدستوري في العراقأس

  حالة البطلان الجزئي لبعض نصوص القانون: المطلب الأول
قد تنتهي المحكمة الاتحادية العليا إلى أن نصاً واحداً فقـط مـن بـين               

بقيـة  نصوص القانون المطعون بدستوريته هو المشوب بهذا العيب من دون           

النصوص الأخرى، أو أن جزءاً فقط من النص هو المعيب مـن دون بقيـة               

  .الأجزاء، ومن ثم فإنها تذهب إلى عدم دستورية هذه النصوص دون غيرها

ومع كثرة القضايا التي قررت فيها المحكمة الاتحاديـة العليـا عـدم             

ن ثم  دستورية النصوص التشريعية إلاّ أنها لم تبحث شرط الارتباط فيها، وم          

فإنها لم تقضِ بعدم دستورية مواد أخرى أو أحكام أخرى ترتبط بالنـصوص             

) ثانياً/١٥(الأصلية، فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية المادة          

ولمـا  ...‹‹، إذ جاء في قرارها      ٢٠٠٥لسنة  ) ١٦(من قانون الانتخابات رقم     

من قـانون   ) ثانياً/١٥(مادة  تقدم أعلاه قررت المحكمة الحكم بعدم دستورية ال       

) أولاً/٤٩( لتعارضها مع أحكام المادة      )٩٣(٢٠٠٥لسنة  ) ١٦(الانتخابات رقم   

 وللسلطة التشريعية تشريع نص جديد يكون موافقـاً لأحكـام           )٩٤(من الدستور 

  .)٩٥(››...من الدستور) أولاً/٤٩(المادة 

) خامساً/١٣(ادة  ولقد فصلت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية الم       

 فقد جاء فـي     ٢٠٠٨لسنة  ) ٢٦(من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم       

وبناء على ما تقدم وحيث ثبت من النصوص التـشريعية المتقـدم            ‹‹قرارها  

مـن قـانون انتخابـات مجـالس        ) ١٣(ذكرها أن الفقرة خامساً من المادة       

 معها وتخرق مضامينها لـذا      تتعارض )٩٦(٢٠٠٨لسنة  ) ٢٦(المحافظات رقم   

  .)٩٧(››...قرر الحكم بعدم دستوريتها

مـن  ) أولاً/٤(وقررت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المـادة         

وحيـث أن   ‹‹ إذ جاء في قرارها      ٢٠١١لسنة  ) ٣٠(يأة النزاهة رقم    قانون ه 

 قد وردت   )٩٨(٢٠١١لسنة  ) ٣٠(من قانون هيأة النزاهة رقم      ) أولاً/٤(المادة  



٣٢٣ لوب الدعوى المباشرة لإلغاء القانون غير الدستوري في العراقأس

خلافاً لما هو منصوص عليه في المواد الدستورية المشار إليها أعلاه كما أنها             

 مما يقتضي الحكم    )٩٩(منه) ٤٧(جاء خلافاً لما نص عليه الدستور في المادة         

لـسنة  ) ٣٠(من قانون هيـأة النزاهـة رقـم         ) أولاً/٤(بعدم دستورية المادة    

١٠٠(››...٢٠١١(.  

) ثالثاً( و البند  ٣٧وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية المادة        

 مقـررةً   ٢٠١٤لـسنة   ) ٩( من قانون التقاعد الموحـد رقـم         ٣٨من المادة   

لمحكمة الاتحادية العليا الحكم بعـدم دسـتورية        ولما تقدم أعلاه قررت ا    ...‹‹

) ٩(من قانون التقاعد الموحد رقـم        ٣٨من المادة   ) ثالثاً(والبند  ) ٣٧(المادة  

مـن الدسـتور    ) أولاً وثانياً /٦٢(و  ) أولاً/٦٠( لمخالفتهما للمادة    ٢٠١٤لسنة  

والإشعار إلى مجلـس    ) ٣(من النظام الداخلي لمجلس النواب      ) ١٣٠(والمادة  

نواب بتشريع المادتين المذكورتين أعلاه وفقـاً للطريقـة المرسـومة فـي             ال

من ) أولاً وثانياً /٦٢(والمادة  ) أولاً/٦٠(الدستور المنصوص عليها في المادة      

  .)١٠١(››الدستور

وبهذا يتضح أن المحكمة الاتحادية العليا قد تقضي بعدم دستورية نص           

معين من دون بقية النصوص، إذا لم يكن هناك ارتباط بين النـصوص، أو              

كان الارتباط القائم بينها يقبل الفصل أو التجزئة، بمعنى أن تكون الأجـزاء             

بقـاء عليهـا   المتفقة مع الدستور مستقلة عن الأجزاء المعيبة، بحيث يمكن الإ 

  .وحدها، على وجه يحقق الغرض من القانون

  :حالة البطلان الكلي للقانون: المطلب الثاني
قد تنتهي المحكمة من بحثها للقانون إلى أن نصاً من نصوصه أو جزء             

ن سائر أجزائه الأخرى    أمنه يتعارض مع نصوص الدستور، وترى مع ذلك         

يتعذر فـصل النـصوص التـي       خالية تماماً من كل عيب دستوري، إلاّ أنه         

أبطلتها المحكمة عما سواها أو قصور النصوص المتبقية عن الوفاء بمقاصد           



٣٢٤ لوب الدعوى المباشرة لإلغاء القانون غير الدستوري في العراقأس

إذ يمكن القول إن النصوص المرتبطة برابطة حتمية لا         ،  )١٠٢(القانون وغاياته 

فهـي لا   تقبل التجزئة أما أن تبقى في مجملها أو تزول في مجملها، ومن ثم              

  . القانون بتمامهإلغاءتملك في مثل هذه الحالة إلاّ 

 استقر قضاء المحكمة الاتحادية العليا على أن الحكم بعدم دستورية           لقد

قانون ما يترتب عليه إلغاء هذا القانون، واعتباره كأن لم يكن فيغدو معدوماً،             

الاتحاديـة  ويسقط من ثم كتشريع من تشريعات الدولة، فقد قررت المحكمـة            

ت والأشغال العامة   العليا عدم دستورية قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديا        

وحيث تم إقرار هذا القـانون      ‹‹ وقد جاء في قرارها      ٢٠١٠لسنة  ) ٢٠(رقم  

من مجلس النواب ومجلس الرئاسة ونُشر في الجريدة الرسمية دون أن تبدي            

السلطة التنفيذية الرأي فيه ضمن التزاماتها السياسية الداخلية منها والدوليـة           

ــق المرســوم لإصــدا ــة وهــذا مخــالف للطري ــوانين مــن الناحي ر الق

قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بإلغائـه وإلغـاء الآثـار           ...الدستورية

  .)١٠٣(››...المترتبة عليه

وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دسـتورية قـانون رواتـب            

 فقد جاء فـي قرارهـا       ٢٠١١لسنة  ) ٢٧(ومخصصات مجلس الوزراء رقم     

قانون رواتـب    (٢٠١١لسنة  ) ٢٧(ولكل ما تقدم وحيث أن القانون رقم        ...‹‹

قد شُرع دون إتباع السياقات المتقدمة والمشار       ) ومخصصات مجلس الوزراء  

لاه لذا فإنه جاء مخالفاً للدسـتور قُـرر الحكـم بعـدم دسـتوريته               إليها أع 

  .)١٠٤(››وإلغائه

ولقد فصلت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دسـتورية قـانون التعـديل            

 فقد جاء فـي قرارهـا       ٢٠١٢لسنة  ) ٩٣(الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم      

) ٩٣(لجامعية رقـم    ولكل ما تقدم وحيث أن التعديل الثاني لقانون الخدمة ا         ‹‹
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 قد شُرع دون إتباع السياقات المتقدمة والمشار إليها أعلاه لـذا            ٢٠١٢لسنة  

  .)١٠٥(››فإنه جاء مخالفاً للدستور قُرر الحكم بعدم دستوريته وإلغائه

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون تحديد مدة ولاية          

) ٨(رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الـوزراء رقـم            

لـسنة  ) ٨(وحيث أن القـانون رقـم       ... ‹‹ فقد جاء في قرارها    ٢٠١٣لسنة  

قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلـس النـواب            (٢٠١٣

قد شُرع دون إتباع السياقات المتقدمة والمشار إليها        ) ورئيس مجلس الوزراء  

أعلاه فإنه جاء مخالفاً للدستور لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم            

  .)١٠٦(››ئهدستوريته وإلغا

ومن القضايا التي قررت فيها المحكمة الاتحادية عدم دستورية القانون          

برمته لمخالفته الشروط الشكلية والموضوعية، قرارها بعدم دستورية قـانون          

، ويتضح من هذا القـرار أن       ٢٠١٢لسنة  ) ١١٢(مجلس القضاء الأعلى رقم     

بيـق  المحكمة الاتحادية تحرص على تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وتط         

قواعد الاختصاص التي منحها الدستور لمجلس الوزراء فيما يتعلـق بتقـديم            

مشروعات القوانين، ومن ثم فإن المحكمة لم تستند في هذا القرار إلى ترتيب             

القانون التزامات مالية على مجلس الوزراء وإنما لجأت إلى وسـيلة أخـرى             

ون مجلس القـضاء    إجراء التغييرات الجوهرية على مشروع قان     (وتتمثل ب   

وبذلك فإن القانون المطعون فيه فقد سنده       ‹‹، فقد جاء في قرارها      )١٠٧()الأعلى

الدستوري وما يتطلبه واقع القضاء في العراق، وأصبح من الناحية الـشكلية            

... وردت في مقدمة هذا القرار يمثل مخالفـة للدسـتور         والموضوعية التي   

 قـانون   ٢٠١٢لـسنة   ) ١١٢(وعليه قرر الحكم بعدم دستورية القانون رقم        

  .)١٠٨(››مجلس القضاء الأعلى
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وبهذا يتضح أن أغلب القضايا التي قررت فيها المحكمـة الاتحاديـة            

العليا عدم دستورية القانون برمته تعود لمخالفة القانون للشروط الشكلية التي           

حظ أن المحكمة التزمت بحرفية الـنص الدسـتوري         رسمها الدستور، إذ يلا   

  .الذي اختص مجلس الوزراء حصراً بتقديم مشروعات القوانين

  :ةـخاتم
  :النتائج. أولاً

 الـذي يتمثـل برفـع        المباشرة الدعوى ب بعض الدول بأسلو   تأخذ. أ  

الدعوى ابتداء أمام الجهة القضائية المختصة بالرقابة على دستورية القوانين،          

ومن دون أن تكون مسبوقة بدفع في دعوى منظورة أمام إحـدى المحـاكم،              

فمقتضى هذا الأسلوب أن يهاجم المدعي القانون بصفة أصلية ومستقلة طالباً           

 تـتم  جوميـة  وسـيلة ه  المباشرةعوىالدإلغاءه، ومن ذلك يتضح أن أسلوب       

بواسطتها مهاجمة القانون والطعن فيه بطريق مباشر استقلالاً عن أي نـزاع            

  .للدستورآخر، وتكون نتيجته إلغاء القانون المخالف 

إن الأثر الموضوعي المترتب على الحكم بعدم الدسـتورية فـي            . ب

 بموجـب المـادة     العراق هو إلغاء القانون المقضي بعدم دسـتوريته وذلـك         

من قانون  ) ٦/١(، والمادة   ١٩٢٥من القانون الأساسي العراقي لسنة      ) ٨٦/١(

 المؤقت، والمادة   ١٩٦٨المحكمة الدستورية العليا الصادر استناداً إلى دستور        

، ٢٠٠٤من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليـة لـسنة           ) ج/٤٤(

 ٢٠٠٥ لـسنة    ٣٠ة الاتحادية العليا رقـم      من قانون المحكم  ) ثانياً/٤(والمادة  

ومن ثم فلا   . الصادر استناداً إلى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية        

يتصور عدول المحكمة المختصة بالرقابة على الدستورية فـي ظـل هـذه             

الدساتير، عن حجية أحكامها بعدم الدستورية لأن حكم الإلغاء يترتب عليـه            

  .لقانون المقضي بعدم دستوريتهانعدام وجود ا
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إن أثر أحكام القضاء الدستوري الصادرة بعدم دسـتورية نـص           . ج  

تشريعي يمثل محور الارتكاز الرئيس في حماية الحقوق والحريات العامـة           

. التي تعد الهدف الأساس الذي يسعى إلى تحقيقه نظام الحكم في دولة القانون            

 الدستوري مـن خـلال أحكامـه بعـدم          فالدور الرئيس الذي يؤديه القضاء    

الدستورية، يعد ضمانة رئيسة وفعالة لمراعاة المشرع للقواعـد الدسـتورية           

وأما القضاء الدستوري في العـراق، فـإن        . الكافلة للحقوق والحريات العامة   

أحكامه بعدم دستورية التشريعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامـة تكـاد           

   دلَّ على شيء فإنَّه يدل على أن هذا القضاء لـم يـؤدِ              تكون نادرة، وهذا إن 

دوره المنشود في حماية الحقوق والحريات العامة حتى في ظل الدساتير التي            

  .نصت على إنشاء قضاء دستوري متخصص

  :التوصيات. ثانياً

النص في الدستور على تحديد الأثر الموضوعي المترتب        ضرورة  . أ  

على الحكم بعدم الدستورية الصادر من المحكمة الاتحادية العليا، وهـو مـا             

رقابة الإلغاء التي يجب أن تستند إلى نص دستوري صـريح، إذ لا             يتفق مع   

  .يجوز للقضاء مهما علت مرتبته أن يلغي قانوناً إلاً بناء على هذا النص

رورة النص في الدستور على التزام المشرع بإصـدار قـانون           ض. ب

جديد أو تعديل النص التشريعي المقضي بعدم دستوريته خلال مـدة زمنيـة             

محددة من تاريخ نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية من المحكمة الاتحاديـة            

 العليا، وذلك حتى يتحقق بالفعل لأحكام هذه المحكمة الحجية المطلقة والملزمة          

لجميع سلطات الدولة، ولتفادي حدوث أي فراغ تشريعي قـد يهـدد الأمـن              

  .القانوني للدولة

ضرورة تبني المشرع العراقي في قانون المحكمة الاتحادية العليا         . ج  

لنظام مشابه لنظام هيأة المفوضين المتبع أمام المحكمـة الدسـتورية العليـا             
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كمة تخول مباشرة بعـض     المصرية، يتمثل في تشكيل لجنة من أعضاء المح       

الاختصاصات بصدد فحص الدعوى الدستورية وتحضيرها عن طريق تجميع         

ودراسة كافة الوثائق والمستندات المتعلقة بالموضوع، والهدف من ذلك هـو           

تخفيف العبء عن القضاة حتى يتفرغوا لمهمة الفصل السريع في المنازعات           

  .تقدمها هذه الهيأةالمعروضة عليهم، بجانب المعاونة الفنية التي 

توحيد توصيف التصرفات القانونية النهائية التي تصدرها المحكمة        . د  

الاتحادية العليا عند حسم الدعوى، وهل هي أحكام أم قرارات؟ ليتفـق مـع              

الدستور منعاً للجدل والتأويل، رغم أن الدستور قد جانـب الـصواب بلفـظ              

م، لأن القـرارات إعداديـة      القرارات وكان الأصح أن يصطلح عليها بالأحكا      

تتخذ في مراحل سير الدعوى كما أنها ليست نهائية ويمكن للقاضي العـدول             

  .عنها، بينما الأحكام هي نهائية وحاسمة لموضوع الدعوى

من خلال استقراء غالبية قرارات وأحكام المحكمة الاتحادية العليا         . ـه

 للتسبيب أهمية فائقـة     يتضح أن هناك قصوراً في التسبيب فيها، في حين أن         

لأنه وسيلة إقناع الخصوم، ويمكن ملاحظة هذا الخلل بوضوح مـن خـلال             

إجراء مقارنة بينها وبين الأحكام الصادرة من محاكم الأنظمـة الدسـتورية            

  .المقارنة

إعادة النظر في اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، إذ يلاحـظ          . و  

 المقبول أن تهبط المحكمة إلى مستوى       أن فيها إسرافاً غير مسوغ، فليس من      

محاكم الدرجة الأولى في القضاءين العادي والإداري وبالتالي تنازعها فـي           

ممارسة اختصاصاتها التي حددها القانون، ويمكن معالجتها من خلال إسقاط          

الاختصاصات الدخيلة منها، ولتبقى لها الاختصاصات التي تناسب مكانتهـا          

  .ئية في الدولةبوصفها أعلى هيأة قضا
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تضمين قانون المحكمة الاتحادية العليا نصاً على الـشكل الآتـي           . ز  

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة التي تسنها الأقاليم فيما إذا كانـت            ‹‹

 حتى تمتـد رقابـة المحكمـة الاتحاديـة          ››مخالفة لإحكام الدستور الاتحادي   

  .مبصورة صريحة على دستورية تشريعات الأقالي

 : البحثهوامش

                                           
رقابة دستورية القوانين، دار الفكر العربي، القاهرة،       عبد العزيز محمد سالمان،     . د) ١(

 .٧٤ ص،١٩٩٥

ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العـراق،           . د) ٢(

 .٢٠٠، ص٢٠١٤، ١وزيع، العراق، طدار نيبور للطباعة والنشر والت

لجنـة التـأليف     التـشريع،  دسـتورية  علىعزيزة الشريف، دراسة في الرقابة      . د) ٣(

 .١٦٦، ص١٩٩٥ ،والتعريب والنشر، جامعة الكويت

 ـ        . د) ٤( ، الـدار   ١ ج سياسية،إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري والـنظم ال

 .١٦٤، ص١٩٩٤الجامعية، بيروت، 

مسعد محمد علي خطاب، الرقابة القضائية على دستورية التـشريعات فـي الفقـه              ) ٥(

الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعـة بنهـا،            

 .٩٠، ص٢٠٠٧

 لمعارف، السياسية، منشأة دار ا    والأنظمةعبد الحميد متولي، القانون الدستوري      . د) ٦(

 .١٩٥، ص١٩٩٣، ٥الإسكندرية، ط

 ر،، دار الثقافة للنـش    ٢منصور صالح العواملة، الوسيط في النظم السياسية، ج       . د) ٧(

 .٢٠١، ص١٩٩٨عمان، 

 النظريـة   ة،رعد ناجي الجـد   . كطران زغير نعمة ود   . إحسان حميد المفرجي ود   . د) ٨(

، بغـداد،   العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، المكتبة القانونية         

 .١٧٧-١٧٦، ص٢٠٠٧، ٢ط

 الدستوري والنظم السياسية، بلا دار نشر، دمـشق،         القانونكمال الغالي، مبادئ    . د) ٩(

 .١٢٧، ص١٩٦٥
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 القـوانين،  دسـتورية  على المصري، الرقابة    يوسف. إيناس محمد البهجي ود   . د) ١٠(

 .١٥٠-١٤٩، ص٢٠١٣ القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، المركز

وللملـك  ‹‹ على أنه    ٢٠٠٢من دستور مملكة البحرين لسنة      ) ١٠٦(تنص المادة   ) ١١(

أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبـل إصـدارها لتقريـر مـدى                 

 .››لجميع سلطات الدولة وللكافةمطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما 

 ٢٠١٢من دستور الجمهورية العربية الـسورية لـسنة     ) أ/١٤٧/١(تنص المادة   ) ١٢(

اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية          إذا  ‹‹على أنه   

يه خلال مدة خمسة عشر يومـاً  قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة ف 

من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صـفة الاسـتعجال وجـب علـى                

 .››المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام

 ١٩٧١مـن دسـتور     ) ٧٦( للمادة   ٢٦/٥/٢٠٠٥بموجب التعديل الدستوري في     ) ١٣(

مكرراً إلى الدستور، وقد نصت وفقاً لهذا التعديل علـى أنـه            ) ١٩٢(بإضافة مادة برقم    

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابـات الرئاسـية علـى            ...‹‹

المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصـداره لتقريـر مـدى               

ذا الـنص الدسـتوري أن القـانون الـذي يـنظم            ، إذ يستفاد من ه    ››مطابقته للدستور 

الانتخابات المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية في مصر أصبح يخضع لرقابة سابقة على            

 الدسـتوري  القضاء أحكام حجية فهمي، حسن حمدان: للمزيد من التفاصيل  . دستوريته

-٥٤١ ص ،٢٠٠٦ مصر، الإسكندرية، جامعة الحقوق، كلية دكتوراه، أطروحة وآثارها،

٥٦٥. 

 علـى أنـه     ٢٠١٢من الإعلان الدستوري المـصري لـسنة        ) ٢٨(تنص المادة   ) ١٤(

ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليـا           ‹‹

 .››قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور

 فـي  الأساسية الحريات وحماية الدستوري القضاء الشيمي، علي الحفيظ عبد. د) ١٥(

 .١٢٧ص ،٢٠٠١ القاهرة، العربية، النهضة دار والفرنسي، المصري القانون

حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري وتطـور النظـام الـسياسي فـي             . د) ١٦(

 .١٧١، ص٢٠١٣ السنهوري، بغداد، مكتبةالعراق، 
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محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري، دار النهـضة         . د: ينظر بهذا المعنى  ) ١٧(

 .١٤٥، ص١٩٩٣العربية، القاهرة، 

رمضان محمد بطيخ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في مصر،          . د) ١٨(

 .٣٦٦-٣٦٥، ص١٩٩٥، ١دار النهضة العربية، القاهرة، ط

محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، منشأة المعـارف، الإسـكندرية،     . د) ١٩(

 .١٤١، ص١٩٩٠

، ١٩٦١ثروت بدوي، النظام الدستوري العربي، دار النهضة العربية، القاهرة،          . د) ٢٠(

فؤاد العطار، القانون الدستوري والـنظم الـسياسية، دار النهـضة      . ؛ د ١٠٧-١٠٦ص

 . وما بعدها٢٠٥، ص١٩٧٥العربية، القاهرة، 

عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافـة للنـشر            . د) ٢١(

 .٣١٦-٣١٥، ص٢٠١٠والتوزيع، عمان، 

، ٢٠٠٨عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،         . د) ٢٢(

 .٨٤ص

إسماعيل الغزال، القانون الدستوري دراسة مقارنة لدساتير الدول العربية، دار          . د) ٢٣(

 .٣٩١، ص٢٠٠٤، ٣، بغداد، طالملاك للفنون والآداب والنشر

دار النهضة العربيـة،    رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري،        . د) ٢٤(

محمود أحمد زكي، الحكم الـصادر فـي الـدعوى          . ؛ د ٨٥١، ص ٢٠٠٥،  ٥القاهرة، ط 

 .٥١٩، ص٢٠٠٤/٢٠٠٥، ٢الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

 .١٦٤-١٦٢، صمصدر سابقمحمد حسنين عبد العال، . د) ٢٥(

 القضاء الدستوري في مـصر، أطروحـة        –قضاء الدستورية   عادل عمر شريف،    ) ٢٦(

 .٤٧٠ ص،١٩٨٨دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 

 .١٥٨محمد رفعت عبد الوهاب، مصدر سابق، ص. د) ٢٧(

دار النهـضة   فتحي فكري، القانون الدستوري المبادئ الدسـتورية العامـة،          . د) ٢٨(

 .٢٠٢، ص١٩٩٨العربية، القاهرة، 

 .٤٤٨رمضان محمد بطيخ، مصدر سابق، ص. د) ٢٩(

يضاف إلى هذه المحاكم المحكمة العليا في ظل دستور الاتحاد العربي الذي أُبـرم              ) ٣٠(

، إذ  ٢٩/٣/١٩٥٨بين المملكتين العراقية والأردنية الهاشمية، وقد تم التصديق عليه في           
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شيد هذا الدستور قضاء دستورياً ناط به اختصاصات كثيرة مما تقتضيه شؤون الدولـة              

منه على اختصاصات هذه المحكمة، إذ نصت علـى         ) ٥٩(حادية، ولقد أشارت المادة     الات

دسـتورية  . ه: ... تكون من اختصاصات المحكمة العليا وحدها الأمـور التاليـة         ‹‹أنه  

، غير إننا لم نقف فيما رجعنا إليه من مراجع ما يشير            ››...القوانين والمراسيم الاتحادية  

د مارست اختصاصاتها المنوطة بها في مجال الرقابة علـى          إلى أن هذه المحكمة كانت ق     

 .دستورية القوانين

 .٣١/١٠/١٩٤٣في ) ٢١٢٣(نُشر هذا التعديل في جريدة الوقائع العراقية، العدد ) ٣١(

تكون القـرارات   ‹‹ على أنه    ١٩٢٥من القانون الأساسي لسنة     ) ٨٧(نصت المادة   ) ٣٢(

باستثناء ما جاء منها في     ) ٨٣(الصادرة من المحكمة العليا في الأمور المبينة في المادة          

بأكثريـة  ) ٨٤(والصادرة من الديوان الخاص في الأمور المبينة في المادة          ) ٨٦(المادة  

 .،››ن، ويجب تطبيقها في جميع المحاكم ودوائر الحكومةآراء المحكمة والديوا

نظرات في موضوع الرقابة القضائية على دستورية       سعد عبد الجبار العلوش،     . د) ٣٣(

القوانين في العراق ومستقبلها في حماية الحقوق والحريات العامة، بحث منـشور فـي              

؛ ١٠، ص ٢٠٠٥، أيلـول    )١٤(، العدد   )٨(مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد       

 .١٧٤-١٧٣حميد حنون خالد، مصدر سابق، ص. د

إذا كان أحد القوانين    ...‹‹. ١٩٢٥من القانون الأساسي لسنة     ) ٨٣(المادة  : ينظر) ٣٤(

أو الأنظمة المرعية يخالف أحكام هذا القانون الأساسي، تجتمع المحكمة العليـا بـإرادة              

 .››لس الوزراءملكية تصدر بموافقة مج

طلعت الشيباني، القوى المؤثرة في الدساتير وتفسير الدسـتور العراقـي، دار            . د) ٣٥(

 .٢٤، ص١٩٥٤القارئ، بغداد، 

منذر الشاوي، القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقيـة، بـلا دار           . د) ٣٦(

 .١٢٩، ص١٩٦٦، ٣نشر، بغداد، ط

شورات مطبعة دار الكتب،    ، من ٥عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج      ) ٣٧(

 .٥٢، ص١٩٧٨، ٥بيروت، ط

ساجد محمد الزاملي، الرقابة على دستورية القوانين في العراق في ظل دستور            . د) ٣٨(

، ٢٠٠٩،  )٥٨(العـدد  المقـارن،  القـانون  مجلـة  في منشور بحث الدائم،   ٢٠٠٥عام  

 .١٣١ص
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لقانون، طبع مكتبـة الجامعـة، بغـداد،        مالك دوهان الحسن، المدخل لدراسة ا     . د) ٣٩(

 .٣٢٦، ص١٩٧٦/١٩٧٧

رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العـراق، بيـت الحكمـة، بغـداد،              . د) ٤٠(

 .١٢٨، ص ٢٠٠٤

ي الأحكام والقـرارات    يتمثل هذا الاختصاص الذي أضافه قانون المحكمة بالطعن ف        ) ٤١(

علي يونس إسماعيل ورجب علي حـسن،       : الصادرة من محكمة القضاء الإداري، ينظر     

اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على مشروعية الأنظمة، بحث منشور في            

، ٢٠١٠/، أيلـول  )٢(، الـسنة  )٧(مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد      

تقد البعض اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في الدستور وقانون         وقد ان ؛  ٣٧٢ص

المحكمة، إذ أنها لها قدر من السعة يخالف المألوف الذي جرت عليه نظم الرقابة علـى                

دستورية القوانين في القانون المقارن وكان يمكن أن يقلص ويقـصر فـيمكن إناطتهـا          

 ـ           انون المحكمـة نـص علـى       بالمحاكم الأخرى، ومن الجـدير بالـذكر أن مـشروع ق

علي كاشف الغطاء، ندوة حوارية حول مشروع قـانون         . د: الاختصاصات نفسها، ينظر  

 .١٨/٣/٢٠١٥المحكمة الاتحادية العليا، كلية القانون، جامعة الكوفة، بتاريخ 

دولة أحمد عبد االله وبيداء عبد الجواد محمد توفيق، دور المحكمة الاتحادية العليا             ) ٤٢(

لرافدين للحقـوق، كليـة     في حماية حقوق الإنسان في العراق، بحث منشور في مجلة ا          

 .٣٨٢، ص)١٦(، السنة)٤٩(، العدد)١٣(القانون، جامعة الموصل، المجلد

عبد الجبار خضير عباس، المحكمة الاتحادية العليا بين الاستحقاقات القانونيـة    . د )٤٣(

والإشكالية في التطبيق، مقال منشور في جريدة الصباح، ملحق المجتمع المدني الصادر            

 .٢٠/٨/٢٠٠٧في 

الإمارات العربية المتحـدة    دستور   ومن دساتير الدول التي سارت على هذا النهج          )٤٤(

تختص المحكمة الاتحاديـة العليـا      ‹‹منه على أنه    ) ٩٩(المادة  ، فقد نصت    ١٩٧١لسنة  

 بحث دستورية القوانين الاتحادية، إذا ما طعن فيهـا          -٢: ... بالفصل في الأمور التالية   

وبحث دستورية التشريعات الـصادرة     . لفتها لدستور الاتحاد  من قبل إمارة أو أكثر لمخا     

عن إحدى الإمارات، إذا ما طعن فيها من قبل إحدى الـسلطات الاتحاديـة، لمخالفتهـا                

 بحـث دسـتورية القـوانين والتـشريعات         -٣. لدستور الاتحاد، أو للقوانين الاتحادية    

حكمة من محـاكم الـبلاد أثنـاء    واللوائح عموماً، إذا ما أُحيل إليها هذا الطلب من أية م     
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دعوى منظورة أمامها وعلى المحكمة المذكورة أن تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا            

أحمد العزي النقـشبندي، الرقابـة      : ، للمزيد من التفاصيل ينظر    ››...الصادر بهذا الصدد  

 القـانون،   على دستورية القوانين وتطبيقاتها في الدول العربية، رسالة ماجستير، كليـة          

 .١٥٢-١٥١، ص١٩٨٩جامعة بغداد، 

، مبـادئ   ساجد محمـد الزاملـي    . د: للتمييز بين الرقابة السابقة واللاحقة ينظر     ) ٤٥(

أحمـد  . د؛  ٢٠٢القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، مصدر سـابق، ص         

لاحقة أم سابقة؟ بحث منـشور      : فتحي سرور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين      

 .٣، ص٢٠٠٥/، تشرين الأول)٣(، السنة)٨(في مجلة الدستورية، العدد

 .٢٩/٧/٢٠١٣في ) ٤٢٨٣(نُشر هذا التعديل في جريدة الوقائع العراقية، العدد ) ٤٦(

، ٢٠٠٥حميد حنون خالد، السلطات الاتحادية في دستور العراق لـسنة           . د: ينظر) ٤٧(

، )٢٧(بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القـانون، جامعـة بغـداد، المجلـد              

غازي فيصل مهدي، ملاحظات على اختصاصات المحكمة       . د؛  ٣٤، ص ٢٠٠٩،  )١(العدد

عبر موقع المحكمـة  ) الإنترنت(تحادية العليا، من منشورات شبكة المعلومات العالمية    الا
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 حدد اختصاصات المحكمة الاتحادية على سبيل الحصر        ٢٠٠٥ويلاحظ أن دستور    ) ٤٨(

تختص المحكمـة الاتحاديـة العليـا بمـا         ‹‹: من الدستور عندما نصت   ) ٩٣(في المادة   

منه ) عاشراً/٥(وأن إضافة مشروع القانون اختصاصات جديدة لها في المادة          . ››...يأتي

يعـد تعـديلاً    ››  ترد في القـوانين الاتحاديـة      أية اختصاصات أخرى  ‹‹إذ نصت على أنه     

 .مخالفاً للدستور

 .٣٩١إسماعيل الغزال، مصدر سابق، ص. د) ٤٩(

حكمة الاتحادية العليا في العـراق تـشكيلها واختـصاصاتها         صلاح خلف عبد، الم   ) ٥٠(

 .٧٣، ص٢٠١١دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليـا فـي العـراق،          : للمزيد من التفاصيل، ينظر   ) ٥١(

دراسة تطبيقية في اختصاص المحكمة والرقابـة التـي تمارسـها معـززة بالأحكـام               

عبـد  ؛  ٤٦-٤٥، ص ٢٠٠٧،  ١والقرارات، دار الضياء للطباعة، النجـف الأشـرف، ط        

ية دراسـة مقارنـة فـي القـضاء         الحليم قاسم محمد العبيدي، طبيعة الدعوى الدستور      
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، ٢٠١١الدستوري، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الأنبـار،           

 .٥٨ص

ود الزبيدي، المحكمة الاتحادية العليا العراقية ودورهـا فـي          ياسر عطوي عب  . د) ٥٢(

حماية نصوص الدستور دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العلوم الإنسانية، كليـة             

ومـن  ؛  ٤٠، ص ٢٠١٠،  )٣(، العدد )١(التربية، صفي الدين الحلي، جامعة بابل، المجلد      

  =ديـة إذ أعطـى القـانون        ألمانيـا الاتحا  : الدول الاتحادية التي أخذت بهـذا الـنهج       

 المحكمة الاتحادية صـلاحية الفـصل فـي         ١٩٤٩الأساسي لجمهورية ألمانيا لسنة      =

  .دستورية أي قانون اتحادي أو صادر عن الولايات
Haratyunyan & Mavcic, Constitutional Review (system of 
constitutional review in countries with a federal state 
structure), Armenia, ٢٠٠٤, p. ١٣. 

من ) ٩٩( وكذلك الحال بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ عهدت المادة           

بحث دسـتورية    سالفة الذكر إلى المحكمة الاتحادية العليا مهمة         ١٩٧١دستورها لسنة   

ن للمزيد م . القوانين الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات        

عادل الطبطائي، النظام الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة         . د: ينظر: التفاصيل

 .٣١٩، ص١٩٧٨دراسة مقارنة، مطبعة القاهرة الجديدة، القاهرة، 

وينظر ،  ١٦/٥/٢٠١١ في   ٢٠١١/اتحادية/١٩المحكمة الاتحادية العليا، رقم     قرار  ) ٥٣(

، من منـشورات شـبكة      ٤/٥/٢٠١١ في   ٢٠١١/طعن/اتحادية/٣٢أيضاً قرارها المرقم    

ــة  ــات العالمي ــت(المعلوم ــا  ) الإنترن ــة العلي ــة الاتحادي ــع المحكم ــر موق        : عب
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 رسـالة  العراقـي،  الدستور في العليا الاتحادية المحكمة حاتم، الرحيم عبد محمد) ٥٤(

 .٩١ ص،٢٠١٠ لبنان، في الإسلامية الجامعة الحقوق، كلية ماجستير،

، ٢٤/٦/٢٠١٤ في   ٢٠١٤/إعلام/اتحادية/٥٨قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٥٥(

ــة   و ــا المرقم ــضاً قراراته ــر أي ــة/٥ينظ ــة/١١، ٢٠٠٨/اتحادي ، ٢٠١٤/اتحادي

، ٢٠١٤/اتحاديـة /١٦،  ٢٠١٤/اتحادية/١٥،  ٢٠١٤/اتحادية/١٤،  ٢٠١٤/اتحادية/١٢

عبـر موقـع    ) الإنترنـت (من منشورات شبكة المعلومات العالمية      ،  ٢٠١٤/اتحادية/٣٨
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علاء سليم العـامري، رقابـة المحـاكم لدسـتورية          : للمزيد من التفاصيل ينظر   ) ٥٦(

 العدد القوانين، بحث منشور في مجلة القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية،       

 .٦٦، ص٢٠٠٧، )٤٧(

 ـ ٢/٧/٢٠٠٧ في   ٢٠٠٧/اتحادية/٣قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٥٧( : ع، يراج

علاء صبري التميمي، قرارات وآراء المحكمة الاتحادية العليا، نـشر وتوزيـع مكتبـة              

 .٤١، ص٢٠٠٩صباح، بغداد، 

من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقاليـة لـسنة          ) ب/٤٤(المادة  ينظر  ) ٥٨(

٢٠٠٤. 

من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلـة الانتقاليـة لـسنة           ) د/٤٤(تنص المادة   ) ٥٩(

تضع المحكمة العليا الاتحادية نظاماً لها بالإجراءات اللازمـة لرفـع           ‹‹ على أنه    ٢٠٠٤

 .››...الدعاوى وللسماح للمحامين بالترافع أمامها

لـسنة  ) ١(رقـم   من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليـا        ) ٦(تنص المادة   ) ٦٠(

 .››...ويلزم أن تقدم الدعوى بوساطة محامٍ ذي صلاحية مطلقة...‹‹ على أنه ٢٠٠٥

أن حـق كـل مـن       ويلاحظ فيما يتعلق بهذه الفقرة عدم الدقة في صياغتها، فهل           ) ٦١(

مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن المباشـر أمـام المحكمـة               

 . كل الاختصاصاتتخص مفردات الاختصاص الوارد بهذه الفقرة فقط أم تشمل

رافع خضر صالح شبر، ضمانات تطبيق وحماية القواعد الدسـتورية، مقـال            . د) ٦٢(

 .٣، ص٢٥/١٠/٢٠٠٥في ) ٨٤(منشور في جريدة الفيحاء، بابل، العدد 

 ٢٠٠٥لسنة  ) ٣٠(من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم       ) ثانياً/٤(المادة  تنص  ) ٦٣(

الفصل في المنازعات المتعلقـة بـشرعية القـوانين والقـرارات والأنظمـة             ‹‹على أنه   

والتعليمات والأوامر الصادرة من أي جهة تملك حق إصدارها وإلغاء التي تتعارض منها             

الانتقالية، ويكون ذلك بناء على طلب من        ة العراقية للمرحلة  مع أحكام قانون إدارة الدول    

 .››محكمة أو جهة رسمية أو من مدعٍ ذي مصلحة

من الجدير بالذكر أن مشروع قانون المحكمة لم يحسم بشكل قاطع الدلالة من هم              ) ٦٤(

أصحاب المصلحة في تحريك الدعوى الدستورية، وهو موضوع أثار الكثير من الخلاف،            

من ) ثالثاً/٩٣( تضمنتها اختصاصات المحكمة في المادة       مكتفياً بالإشارة الدستورية التي   

 .من مشروع قانون المحكمة) ثالثاً/٥(الدستور والتي كررت النص عليها المادة 
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 ٢٠٠٥لـسنة   ) ١(من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية رقـم        ) ٥(المادة  تنص  ) ٦٥(

إذا طلبت إحدى الجهات الرسمية، بمناسبة منازعة قائمة بينها وبـين جهـة             ‹‹على أنه   

أخرى، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظام أو تعليمات أو أمر،                

فترسل الطلب بدعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا، معللاً مع أسـانيده، وذلـك بكتـاب               

 .››بتوقيع الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة

 ٢٠٠٥لـسنة   ) ١( رقـم    من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية    ) ٦(المادة  تنص  ) ٦٦(

 إذا طلب مدعٍ، الفصل في شرعية نص في قانون أو قرار تشريعي أو نظـام                ‹‹على أنه   

أو تعليمات أو أمر، فيقدم الطلب بدعوى مستوفية للشروط المنصوص عليها في المواد             

علـى  ) ٤٤(ألزمت المـادة     إذ   ،››...من قانون المرافعات المدنية   ) ٤٧و٤٦و٤٥و٤٤(

أن تقام الدعوى باعتبار قيمة الطلب      ) ٤٥(عوى بعريضة، ونصت المادة     وجوب إقامة الد  

الأصلي يوم رفعها بصرف النظر عما يكون مستحقاً قبل ذلـك أو بعـده مـن الفوائـد                  

على أنه تشتمل عريضة الـدعوى علـى بيانـات          ) ٤٦(والمصاريف، واشترطت المادة    

المـدعي والمـدعى عليـه      اسم المحكمة، وتاريخ تحرير العريضة، واسم كل من         : منها

ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وبيان المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليـغ، وبيـان              

موضوع الدعوى، ووقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها، وتوقيع المـدعي           

أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضاً بسند مصدق عليه من جهة مختصة، وقـضت المـادة                

تقديم المدعي عريضة دعواه أن يرفق بها نسخاً بقـدر عـدد المـدعى              بضرورة  ) ٤٧(

عليهم وقائمة المستندات التي يستند إليها، فلا تقبل عريضة الدعوى إذا لم ترفـق بهـا                

المستندات والصور إلاّ إذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب إقامتهـا خـلال مـدة                

مـن هـذه    ) ٢(لمشمولة بأحكام الفقرة    معينة، ولا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى ا        

المادة إلا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة أشهر مـن               

 .تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون

 .٦٠مكي ناجي، مصدر سابق، ص: ينظر) ٦٧(

، ١٢/٣/٢٠١٣ فـي    ٢٠١٣/إعلام/اتحادية/٤قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٦٨(

: عبر موقع المحكمة الاتحادية العليـا ) الإنترنت( العالمية من منشورات شبكة المعلومات   
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، ١٨/١٢/٢٠١٢ فـي    ٢٠١٢/اتحاديـة /٧٨قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٦٩(

قرارات المحكمة الاتحادية العليـا،      و جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، أحكام     : يراجع

 .٧٥ ص،٢٠١٣نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد، 

 فـي   ٢٠٠٦/اتحاديـة /١ينظر في ذلك قرار المحكمة الاتحاديـة العليـا، رقـم            ) ٧٠(

عبر موقع المحكمـة    ) الإنترنت(، من منشورات شبكة المعلومات العالمية       ٢٩/٥/٢٠٠٦
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عصام سعيد عبد، الرقابة على دستورية القـوانين دراسـة مقارنـة، أطروحـة              ) ٧١(

 .١٠٢، ص٢٠٠٧دكتوراه، جامعة الموصل، كلية القانون، 

، وينظر  ٥/٥/٢٠١٤ في   ٢٠١٣/اتحادية/١٠٨قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٧٢(

 ٢/١٠/٢٠١٢ فــــي ٢٠١٢/اتحاديــــة/٤٧أيــــضاً قرارهــــا المــــرقم 

 فــي ٢٠٠٧/اتحاديــة/٣ ورقــم ٢٥/٢/٢٠١٤ فــي ٢٠١٣/إعــلام/اتحاديــة/١١٥و

حكمـة  عبـر موقـع الم    ) الإنترنت(من منشورات شبكة المعلومات العالمية      ٢/٧/٢٠٠٧
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، مـن   ١٤/٦/٢٠١٠ في   ٢٠١٠/اتحادية/٤٥قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٧٣(

: عبر موقع المحكمـة الاتحاديـة العليـا       ) الإنترنت(منشورات شبكة المعلومات العالمية     
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أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القـاهرة،            . د) ٧٤(

 .١١٩، ص١٩٨٦

أحمد هندي، قانون المرافعات المدنيـة والتجاريـة، دار الجامعـة الجديـدة،             . د) ٧٥(

 .٤٩٢، ص٢٠٠٧الإسكندرية، 

 ٢٨/٨/٢٠١٣ فـي    ٢٠١٣/إعلام/اتحادية/٥٦قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٧٦(

 من منشورات شبكة المعلومـات      ٢٢/١٠/٢٠١٢ في   ٢٠١٢/ةاتحادي/٥٥وقرارها رقم   

 .iq.iraqfsc.www://http/: عبر موقع المحكمة الاتحادية العليا) الإنترنت(العالمية 

، ١٦/٩/٢٠١٣ في   ٢٠١٣/إعلام/اتحادية/٨٧قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٧٧(

: لاتحادية العليـا عبر موقع المحكمة ا) الإنترنت(من منشورات شبكة المعلومات العالمية    

/iq.iraqfsc.www://http. 
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إبراهيم سيد أحمد، الضرر المعنوي فقهاً وقضاء، المكتـب الجـامعي الحـديث،             ) ٧٨(

 .١٥، ص٢٠٠٧القاهرة، 

 وينظر  ١٥/٦/٢٠٠٩ في   ٢٠٠٩/اتحادية/١٥قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٧٩(

لمعلومات ، من منشورات شبكة ا    ٤/٦/٢٠١٢ في   ٢٠١٢/اتحادية/٣١أيضاً قرارها رقم    

 .iq.iraqfsc.www://http/: عبر موقع المحكمة الاتحادية العليا) الإنترنت(العالمية 

سعدون العامري، تعويض الضرر، منشورات مركز البحوث القانونيـة،         . د: ينظر) ٨٠(

 .٣٣، ص١٩٨١بغداد، 

ساجد محمد الزاملي، الرقابة على دستورية القوانين في العراق في ظل دستور            . د) ٨١(

 .١٥٧ الدائم، مصدر سابق، ص٢٠٠٥عام 

، مـن   ٢٥/٢/٢٠١٣ في   ٢٠١٢/اتحادية/٨٧قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٨٢(

: يـا عبر موقع المحكمـة الاتحاديـة العل      ) الإنترنت(منشورات شبكة المعلومات العالمية     

/iq.iraqfsc.www://http. 

غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبـدأ           . د: ينظر) ٨٣(

ومن الجدير بالذكر أن    ؛  ٥٦، ص ٢٠٠٨المشروعية، موسوعة الثقافة القانونية، بغداد،      

ض الأضرار التي تترشح عن القوانين والأنظمة       قانون المحكمة لم ينص على جواز تعوي      

المخالفة للدستور، وهذا لا يتفق مع مقتضيات العدالة التي تأبى أن يترك ضرر من دون               

تعويض، فالضرر يجب أن يزال في مطلق الأحوال ما لم يكن ناشئاً عن عمل مـشروع،                

تعـويض  وعلى هذا ندعو المشرع إلى إضافة نصوص إلى قـانون المحكمـة تـسمح ب              

 .الأضرار المشار إليها

 الضرر، شـركة    –حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية        . د: ينظر) ٨٤(

 .١٦١، ص١٩٩١التايمس للطبع والنشر، بغداد، 

أسامة السيد عبد السميع، التعويض عن الضرر الأدبـي، دار الجامعـة            . د: ينظر) ٨٥(

 .٦٣، ص٢٠٠٧الجديدة، الإسكندرية، 

، وينظر  ٢٠/٥/٢٠١٢ في   ٢٠١٢/اتحادية/٢٠قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٨٦(

ــم  ــا رقـ ــضاً قرارهـ ــة/٩٧أيـ ــي ٢٠١٢/اتحاديـ ــم ١٢/٣/٢٠١٣ فـ  ورقـ

 من منشورات شبكة المعلومـات العالميـة        ٦/٥/٢٠١٣ في   ٢٠١٣/مإعلا/اتحادية/١٣

 .iq.iraqfsc.www://http/: عبر موقع المحكمة الاتحادية العليا) الإنترنت(
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 .١٤سعدون العامري، مصدر سابق، ص. د: ينظر) ٨٧(

 المعـدل   ١٩٦٩لـسنة   ) ٨٣(من قانون المرافعات المدنية رقم      ) ٦(نصت المادة   ) ٨٨(

يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومـة وحالـة وممكنـة              ‹‹على أنه   

لحاق ومحققة مع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي إن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من إ              

 .››...الضرر بذوي الشأن

 ٢٠٠٧/اتحاديـة /١ ورقم   ٢٠١٠/اتحادية/٥٤قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٨٩(

) الإنترنت(، من منشورات شبكة المعلومات العالمية       ١٥/٩/٢٠١٠ في   ٢/٧/٢٠٠٧في  

 .iq.iraqfsc.www://http/: لياعبر موقع المحكمة الاتحادية الع

لـسنة  ) ٨٣(من قانون المرافعات المدنية رقم ) ٦(ينظر المعنى نفسه نص المادة    ) ٩٠(

 . المعدل سالفة الذكر١٩٦٩

، مـن   ١٢/٣/٢٠١٣ في   ٢٠١٢/اتحادية/٩٧قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٩١(

: ديـة العليـا   عبر موقع المحكمـة الاتحا    ) الإنترنت(منشورات شبكة المعلومات العالمية     

/iq.iraqfsc.www://http. 

ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق،          . د) ٩٢(

 .٢٠٣مصدر سابق، ص

 علـى أنـه     ٢٠٠٥لسنة  ) ١٦(من قانون الانتخابات رقم     ) ثانياً/١٥(تنص المادة   ) ٩٣(

تكون كل محافظة وفقاً للحدود الإدارية الرسمية دائرة انتخابيـة تخـتص بعـدد مـن                ‹‹

كـانون  /٣٠(ة حسب انتخابات    المقاعد يتناسب مع عدد الناخبين المسجلين في المحافظ       

 .››المعتمد على نظام البطاقة التموينية) ٢٠٠٥/الثاني

يتكون مجلس  ‹‹ على أنه    ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة     ) أولاً/٤٩(تنص المادة   ) ٩٤(

النواب من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العـراق                

يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العـام الـسري المباشـر،              

 .››ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه

، ٢٦/٤/٢٠٠٧ فـي    ٢٠٠٦/اتحاديـة /١٥قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقـم       ) ٩٥(

 .٢٦-٢٣علاء صبري التميمي، مصدر سابق، ص: يراجع

لسنة ) ٢٦(من قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم       ) خامساً/١٣(تنص المادة   ) ٩٦(

تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفـائزة التـي           ‹‹ على أنه    ٢٠٠٨
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حصلت على أعلى عدد من الأصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال              

 .››جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية

، ٢٢/١٠/٢٠١٢ فـي    ٢٠١٢/اتحاديـة /٦٧قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ٩٧(

 .٧٤-٧٢جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، مصدر سابق، ص: يراجع

 علـى أنـه   ٢٠١١لسنة ) ٣٠(من قانون هيأة النزاهة رقم   ) أولاً/٤(تنص المادة   ) ٩٨(

ونية والمالية  أعضاء من لجنة النزاهة والقان    ) ٩(يشكل مجلس النواب لجنة مؤلفة من       ‹‹

 .››مرشحين لمنصب رئيس الديوان) ٣(لاختيار 

تتكون الـسلطات    ‹‹ على أنه    ٢٠٠٥من دستور العراق لسنة     ) ٤٧(تنص المادة   ) ٩٩(

والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها  الاتحادية، من السلطات التشريعية

 .››السلطات على أساس مبدأ الفصل بين

، ٣٠/١/٢٠١٣ فـي    ٢٠١٢/اتحادية/١٠٤ا، رقم   قرار المحكمة الاتحادية العلي   ) ١٠٠(

 .٧٤-٧٢جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، مصدر سابق، ص: يراجع

 فــي ٢٠١٤/إعــلام/اتحاديــة/٣٦قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا، رقــم ) ١٠١(

عبر موقع المحكمـة    ) الإنترنت(ة  من منشورات شبكة المعلومات العالمي     ،٢٤/٦/٢٠١٤

 .iq.iraqfsc.www://http/: الاتحادية العليا

حامد راشد، دور المحكمة الدستورية العليا في إقرار مبادئ العدالة الجنائية،           . د) ١٠٢(

ابـة  أصـول الرق  منير عبد الحميد،    . ؛ د ١٦٠، ص ٢٠٠١دار النهضة العربية، القاهرة،     

، ص  ٢٠٠١القضائية على دستورية القوانين واللوائح، منشأة المعارف، الإسـكندرية،          

١٨. 

، ١٢/٧/٢٠١٠ فـي    ٢٠١٠/اتحاديـة /٤٣قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ١٠٣(

 من منـشورات شـبكة      ١٢/٧/٢٠١٠ في   ٢٠١٠/اتحادية/٤٤وينظر أيضاً قراراها رقم     

ــة المعلو ــات العالمي ــت(م ــا  ) الإنترن ــة العلي ــة الاتحادي ــع المحكم ــر موق : عب

/iq.iraqfsc.www://http. 

، ٢٥/٢/٢٠١٣ فـي    ٢٠١٢/اتحاديـة /٤٨قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ١٠٤(

، مـن منـشورات شـبكة       ٦/٥/٢٠١٣ فـي    ٢٠١٣/إعـلام /اتحادية/١٩وقرارها رقم   

ــة  ــات العالمي ــت(المعلوم ــة الاتحاديـ ـ) الإنترن ــع المحكم ــر موق ــاعب : ة العلي

/iq.iraqfsc.www://http. 
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مـن   ،٦/٥/٢٠١٣ فـي    ٢٠١٣/اتحادية/٢قرار المحكمة الاتحادية العليا، رقم      ) ١٠٥(

: عبر موقع المحكمـة الاتحاديـة العليـا       ) رنتالإنت(منشورات شبكة المعلومات العالمية     

/iq.iraqfsc.www://http. 

 فــي ٢٠١٣/إعــلام/اتحاديــة/٦٤قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا، رقــم ) ١٠٦(

عبر موقع المحكمـة    ) الإنترنت(من منشورات شبكة المعلومات العالمية       ،٢٦/٨/٢٠١٣

 .iq.iraqfsc.www://http/: الاتحادية العليا

مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد،          . د) ١٠٧(

 .٦٢، ص٢٠١٥

 فــي ٢٠١٣/إعــلام/اتحاديــة/٨٧قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا، رقــم ) ١٠٨(

ر موقع المحكمـة    عب) الإنترنت(من منشورات شبكة المعلومات العالمية       ،١٦/٩/٢٠١٣

  .iq.iraqfsc.www://http/: الاتحادية العليا

 المصـادر والمراجع

  :الكتب العربية. أولاً

إبراهيم سيد أحمد، الضرر المعنوي فقهاً وقضاء، المكتب الجامعي الحديث،  -١

 .٢٠٠٧القاهرة، 

، الـدار   ١إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الدستوري والنظم السياسية، ج        . د -٢

 .١٩٩٤الجامعية، بيروت، 
 النظرية ة،رعد ناجي الجد. دكطران زغير نعمة و. إحسان حميد المفرجي ود   . د -٣

 في العراق، المكتبة القانونية،     دستوريالعامة في القانون الدستوري والنظام ال     

 .٢٠٠٧، ٢بغداد، ط

أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، . د -٤

١٩٨٦. 

أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجاريـة، دار الجامعـة الجديـدة،            . د -٥

 .٢٠٠٧الإسكندرية، 

أسامة السيد عبد السميع، التعويض عن الضرر الأدبي، دار الجامعة . د -٦

 .٢٠٠٧الجديدة، الإسكندرية، 
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إسماعيل الغزال، القانون الدستوري دراسة مقارنة لدساتير الدول العربية، . د -٧

 .٢٠٠٤، ٣دار الملاك للفنون والآداب والنشر، بغداد، ط
 القـوانين،  دستورية علىالرقابة  إيناس محمد البهجي ود يوسف المصري،       . د -٨

 .٢٠١٣ القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، المركز

ثروت بدوي، النظام الدستوري العربي، دار النهضة العربية، القاهرة، . د -٩

١٩٦١. 

حامد راشد، دور المحكمة الدستورية العليا في إقرار مبادئ العدالة الجنائية، . د -١٠

 .٢٠٠١دار النهضة العربية، القاهرة، 

 الضرر، شركة –حسن علي الذنون، المبسوط في المسؤولية المدنية . د -١١

 .١٩٩١التايمس للطبع والنشر، بغداد، 

 وتطور النظام السياسي في حميد حنون خالد، مبادئ القانون الدستوري. د -١٢

 .٢٠١٣ السنهوري، بغداد، مكتبةالعراق، 

رعد ناجي الجدة، التطورات الدستورية في العراق، بيت الحكمـة، بغـداد،            . د -١٣

٢٠٠٤. 
دار النهضة العربية، رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، . د -١٤

 .٢٠٠٥، ٥القاهرة، ط
رمضان محمد بطيخ، النظرية العامة للقانون الدستوري وتطبيقاتها في . د -١٥

 .١٩٩٥، ١مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، ط

ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في . د -١٦

 .٢٠١٤، ١العراق، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، ط

مري، تعويض الضرر، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، سعدون العا. د -١٧

١٩٨١. 

 طلعت الشيباني، القوى المؤثرة في الدساتير وتفسير الدستور العراقي، دار           . د -١٨

 .١٩٥٤القارئ، بغداد، 

 في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة عادل الطبطائي، النظام الاتحادي. د -١٩

 .١٩٧٨مقارنة، مطبعة القاهرة الجديدة، القاهرة، 
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 في الأساسية الحريات وحماية الدستوري القضاء الشيمي، علي الحفيظ عبد. د -٢٠

 .٢٠٠١ القاهرة، العربية، النهضة دار والفرنسي، المصري القانون

 الـسياسية، منـشأة دار      والأنظمـة  الحميد متولي، القانون الدستوري      عبد. د -٢١

 .١٩٩٣، ٥المعارف، الإسكندرية، ط
، منـشورات مطبعـة دار      ٥عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج       -٢٢

 .١٩٧٨، ٥الكتب، بيروت، ط

رقابة دستورية القـوانين، دار الفكـر العربـي،          سالمان،   د العزيز محم  عبد. د -٢٣

 .١٩٩٥القاهرة، 

عبد الكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، دار الثقافة للنشر . د -٢٤

 .٢٠١٠والتوزيع، عمان، 

لجنـة التـأليف     التشريع، دستورية على الشريف، دراسة في الرقابة      عزيزة. د -٢٥

 .١٩٩٥ ،والتعريب والنشر، جامعة الكويت

عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، . د -٢٦

٢٠٠٨. 

غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ . د -٢٧

 .٢٠٠٨المشروعية، موسوعة الثقافة القانونية، بغداد، 

دار النهضة فتحي فكري، القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة، . د -٢٨

 .١٩٩٨العربية، القاهرة، 
فؤاد العطار، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النهضة العربية، . د -٢٩

 .١٩٧٥القاهرة، 

 والنظم الـسياسية، بـلا دار نـشر،         وري الغالي، مبادئ القانون الدست    كمال. د -٣٠

 .١٩٦٥دمشق، 
مالك دوهان الحسن، المدخل لدراسة القانون، طبع مكتبة الجامعـة، بغـداد،           . د -٣١

١٩٧٦/١٩٧٧. 
محمد حسنين عبد العال، القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، . د -٣٢

١٩٩٣. 
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القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد حسنين عبد العال، . د -٣٣

١٩٩٣. 
محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، . د -٣٤

١٩٩٠. 

محمود أحمد زكي، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية، دار النهضة . د -٣٥

 .٢٠٠٤/٢٠٠٥، ٢العربية، القاهرة، ط

مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري في العراق، مكتبة السنهوري، بغداد، . د -٣٦

٢٠١٥. 

مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، دراسة تطبيقية في اختصاص  -٣٧

المحكمة والرقابة التي تمارسها معززة بالأحكام والقرارات، دار الضياء 

 .٢٠٠٧، ١للطباعة، النجف الأشرف، ط

منذر الشاوي، القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية العراقية، بـلا دار          . د -٣٨

 .١٩٦٦، ٣نشر، بغداد، ط
، دار الثقافـة    ٢ الـسياسية، ج   لـنظم  الوسيط في ا   ملة، صالح العوا  منصور. د -٣٩

 .١٩٩٨للنشر، عمان، 
أصول الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، منير عبد الحميد، . د -٤٠

 .٢٠٠١منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 :الأطاريح والرسائل الجامعية. ًثانيا

أحمد العزي النقشبندي، الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاتها في الدول  -١

 .١٩٨٩العربية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 

 أطروحـة  وآثارهـا،  الدسـتوري  القـضاء  أحكام حجية فهمي، حسن حمدان -٢

 .٢٠٠٦ مصر، الإسكندرية، جامعة الحقوق، كلية دكتوراه،

صلاح خلف عبد، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلها واختصاصاتها  -٣

 .٢٠١١دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

 القضاء الدستوري في مصر، أطروحة –قضاء الدستورية عادل عمر شريف،  -٤

 .١٩٨٨دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 
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عصام سعيد عبد، الرقابة على دستورية القوانين دراسـة مقارنـة، أطروحـة      -٥

 .٢٠٠٧دكتوراه، جامعة الموصل، كلية القانون، 

 رسالة العراقي، الدستور في العليا الاتحادية المحكمة حاتم، الرحيم عبد محمد -٦

 .٢٠١٠ لبنان، في الإسلامية الجامعة الحقوق، كلية ماجستير،

مسعد محمد علي خطاب، الرقابة القضائية على دستورية التشريعات في الفقه            -٧

الإسلامي والنظم الدستورية المعاصرة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة         

 .٢٠٠٧بنها، 

  :البحوث والمقالات. ًلثاثا
لاحقة أم : أحمد فتحي سرور، الرقابة القضائية على دستورية القوانين. د -١

، تشرين )٣(، السنة)٨(سابقة؟ بحث منشور في مجلة الدستورية، العدد

 .٢٠٠٥/الأول

، بحث ٢٠٠٥حميد حنون خالد، السلطات الاتحادية في دستور العراق لسنة . د -٢

، )٢٧(منشور في مجلة العلوم القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، المجلد

 .٢٠٠٩، )١(العدد

دولة أحمد عبد االله وبيداء عبد الجواد محمد توفيق، دور المحكمة الاتحادية  -٣

 في العراق، بحث منشور في مجلة الرافدين العليا في حماية حقوق الإنسان

 ).١٦(، السنة)٤٩(، العدد)١٣(للحقوق، كلية القانون، جامعة الموصل، المجلد

رافع خضر صالح شبر، ضمانات تطبيق وحماية القواعد الدستورية، مقال . د -٤

 .٢٥/١٠/٢٠٠٥في ) ٨٤(منشور في جريدة الفيحاء، بابل، العدد 

ملي، الرقابة على دستورية القوانين في العراق في ظل ساجد محمد الزا. د -٥

، )٥٨(العدد المقارن، القانون مجلة في منشور بحث الدائم، ٢٠٠٥دستور عام 

٢٠٠٩. 

نظرات في موضـوع الرقابـة القـضائية علـى          سعد عبد الجبار العلوش،     . د -٦

امـة،  دستورية القوانين في العراق ومستقبلها في حماية الحقوق والحريات الع         

، )١٤(، العدد   )٨(بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، المجلد          

 .٢٠٠٥أيلول 
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 عبد الجبار خضير عباس، المحكمة الاتحادية العليـا بـين الاسـتحقاقات             . د -٧

شور في جريـدة الـصباح، ملحـق        القانونية والإشكالية في التطبيق، مقال من     

 .٢٠/٨/٢٠٠٧المجتمع المدني الصادر في 

عبد الحليم قاسم محمد العبيدي، طبيعة الدعوى الدستورية دراسة مقارنة في  -٨

القضاء الدستوري، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة 

 .٢٠١١الأنبار، 

لدستورية القوانين، بحث منشور في مجلة علاء سليم العامري، رقابة المحاكم  -٩

 .٢٠٠٧، )٤٧(القانون المقارن، جمعية القانون المقارن العراقية، العدد 

ياسر عطوي عبود الزبيدي، المحكمة الاتحادية العليا العراقية ودورها في . د -١٠

حماية نصوص الدستور دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة العلوم 

، )٣(، العدد)١(تربية، صفي الدين الحلي، جامعة بابل، المجلدالإنسانية، كلية ال

٢٠١٠. 

  :الدساتير والقوانين. ًرابعا
 ١٩٧١دستور الإمارات العربية المتحدة لسنة  -١

 ٢٠١٢دستور الجمهورية العربية السورية لسنة  -٢

 ١٩٧١دستور جمهورية مصر العربية لسنة  -٣

 ٢٠٠٥دستور جمهورية العراق لسنة  -٤

 ٢٠٠٢دستور مملكة البحرين لسنة  -٥

 ٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة  -٦

 ١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لسنة  -٧

 ٢٠٠٥لسنة ) ١٦(قانون الانتخابات رقم  -٨

 ١٩٦٩لسنة ) ٨٣(قانون المرافعات المدنية رقم  -٩

 ٢٠٠٨لسنة ) ٢٦(قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم  -١٠

 ٢٠١١لسنة ) ٣٠(قانون هيأة النزاهة رقم  -١١

 ٢٠٠٥لسنة ) ١(النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم  -١٢

 ٢٠١٢الإعلان الدستوري المصري لسنة  -١٣
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  : الجـرائد. ًخامسا

 )٢١٢٣(جريدة الوقائع العراقية، العدد  -١

 .٢٩/٧/٢٠١٣في ) ٤٢٨٣(جريدة الوقائع العراقية، العدد  -٢

 :أحكام وقرارات المحاكم. ًسادسا

علاء صبري التميمي، قرارات وآراء المحكمة الاتحادية العليا، نشر وتوزيع  -١

 .٢٠٠٩مكتبة صباح، بغداد، 

قرارات المحكمة الاتحادية العليا، جعفر ناصر حسين وفتحي الجواري، أحكام و -٢

 .٢٠١٣نشر وتوزيع مكتبة صباح، بغداد، 

) الإنترنت(موقع المحكمة الاتحادية العليا على شبكة المعلومات العالمية  -٣

/iq.iraqfsc.www://http. 

  ):الإنترنت(البحوث المنشورة على شبكة المعلومات العالمية . ًسابعا
غازي فيصل مهدي، ملاحظات على اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا، . د -١

عبر موقع المحكمة ) الإنترنت(من منشورات شبكة المعلومات العالمية 

 .iq.iraqja.www://http/: الاتحادية العليا

  :الندوات والمؤتمرات. ًثامنا
علي كاشف الغطاء، ندوة حوارية حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية . د -١

 .١٨/٣/٢٠١٥العليا، كلية القانون، جامعة الكوفة، بتاريخ 

  :المصادر الأجنبية. ًتاسعا
Haratyunyan & Mavcic, Constitutional Review (system of 
constitutional review in countries with a federal state 
structure), Armenia, ٢٠٠٤. 
 


